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أستاذ مساعد – قسم اللغة العربية – وعميدة كلية العلوم والآداب (للبنات) في الدرب

جامعة جازان – المملكة العربية السعودية
اَلْمُقَدِّمَـةُ :
   إنَّ الحَمْدَ لله، نحمدُه, ونستعينُهُ, ونستغفرُه, ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, مَنْ يَهْـدِهِ الله فَـلا مُضِلَّ لـه, ومَنْ يُضلل فلا هادي له, وأشهـدُ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهـدُ أنَّ مُحمـدًا عبده ورسوله، خير من نطق بالضاد، وهدى البشرية إلى طريق الرشاد، وشفيع الطائعين يوم الحشر والتناد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين ... أمَّــــا بــعـــدُ :

   فممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الله تعالى قد قيَّض للعربيَّة رجالات وعلماء يتدارسونها، وينشرون علومها، وفي طليعتهم كثيرٌ من النحاة، الذين لم يدخروا جهدًا في تقعيد النحو العربي، وتيسيره للدارسين، واختصار شُرُوحه، وشرح مُختصره، والتَّعليل التَّعليمي لقواعده، وغير ذلك من ألوان الاجتهاد والجهود والبحوث والدراسات، وكل أصناف الأعمال المفيدة المشكورة، فَقَوَاعِدُ اَلنَّحْوِ اَلْعَرَبِيِّ " قَانُونٌ لُغَوِيٌّ، وَهَذَا اَلْقَانُونُ اَللُّغَوِيُّ دُسْتُورٌ عَرَبِيٌّ عَامٌّ، وَهُو نِتَاجٌ جَمَاعِيٌّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اَلْقَادِرِيْنَ عَلَى الاسْتِقْرَاءِ وَالاسْتِنْتَاجِ، ثُمَّ التَّقْنِيْنِ وَالتَّقْعِيْدِ، فَالأَصْلُ فِي كُلِّ عِلْمٍ أَنْ يَكُوْنَ جَمْعاً لِجُهُودٍ مُتَقَارِبَةٍ مُجْتَمِعَةٍ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ وَهَدَفٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ، فَإِذَا كَانَتْ اَلْبَصْرَةُ سَبَّاقَةً إِلَى تَقْنِيْنِ اَلْعَرَبِيَّةِ فَإِنَّ لِلْكُوْفَةِ فَضْلَ الإِكْمَالِ وَالإِتْمَامِ فِي كَثِيْرٍ مِنْ الأَحْكَامِ"(1).

    ويقولُ ابنُ مضاء الأندلسي:" وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ اَلنَّحْوِيِّينَ، قَدْ وَضَعُوا صِنَاعَةَ النَّحْوِ لِحِفْظِ كَلامِ اَلْعَرَبِ مِنْ اللَّحْنِ، فَبَلَغُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَى اَلْغَايَةِ اَلَّتِي أَمُّـــوا"(2). وَفِي هَذَا اَلشَّأَنِ أيضًا يَقُوْلُ اَلْمُسْتَشْرِقُ اَلأَلْمَانِيُّ (يُوهَان فِك):" وَلَقَدْ تَكَفَّلَتْ اَلْقَوَاعِدُ اَلَّتِي وَضَعَهَا اَلنُّحَاةُ اَلْعَرَبُ فِي جَهْدٍ لَا يَعْرِفُ اَلْكَلَلَ، وَتَضْحِيَةٍ جَدِيْرَةٍ بِالإِعْجَابِ؛ بِعَرْضِ اَلْفُصْحَى وَتَطْوِيْرِهَا فِي جَمِيِعِ مَظَاهِرِهَا مِنْ نَاحِيَةِ اَلأَصْوَاتِ وَالصِّيَغِ، وَتَرْكِيْبِ اَلْجُمَلِ وَمَعَانِي اَلْمُفْرَدَاتِ عَلَى صُوْرَةٍ شَامِلَةٍ، حَتَّى بَلَغَتْ كُتُبُ اَلْقَوَاعِدِ اَلأَسَاسِيَّةِ عِنْدَهُمْ مُسْتَوَى مِنْ اَلْكَمَالِ لَا يَسْمَحُ بِزِيَادَةٍ لِمُسْتَزِيْدٍ"(3).
    ولقد استوقفني مصطلحٌ أو ظاهرةٌ عند مُطالعتِي لبعضِ كُتُبِ التُّرَاثِ اللُّغَوِيِّ العَرَبِيِّ؛ بِصِفَةٍ عامَّةٍ، والنَّحْوِيِّ والصَّرفِيِّ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، أَلَا وَهِيَ اعتمَادُهُمْ عَلَى «اَلْعَدَمِ أَوْ اَلْعَدَمِيَّةِ»، وهَذَا أَشْبَهُ بِالرَّجْمِ بالغَيْبِ أَوْ اَلافْتِرَاضِ أَوْ اَلتَّوَهُّمِ اللُّغَوِيِّ والفِكْرِيِّ والفَلْسَفِيِّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرْصُدَ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ وأَدْرُسَهَا دِرَاسَةً لُغَوِيَّةً نَحْوِيَّةً صَرْفِيَّةً، لَلتَّعْرِيْفِ بِهَا، وَالوُقُوْفِ عَلَى أَسْبَابِهَا وَمَظَاهِرِهَا وَشَوَاهِدِهَا فِي الدِّرَاسَاتِ النَّحْوِيَّةِ والصَرْفِيَّةِ.

  وَاعْتَمَدْتُ فِي هَذِه اَلدِّرَاسَةِ عَلَى اَلْمَنْهَجِ اَلاسْتِقْرَائِي اَلتَّحْلِيْلِي، مُسْتَعِيْنَةً بِكُلِّ مَا تَيَسَّرَ لِي مِنْ آَرَاءٍ وشَوَاهِدَ وَأَمْثِلَةٍ تَخْدُمُ مَوْضُوْعَ اَلدِّرَاسَةِ، دُوْنَ اَلاقْتِصَارِ عَلَى رَأْي عَالمٍ دُوْنَ غَيْرِهِ، أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ مَذْهَبٍ دُوْنَ غَيْرِهِ، وَأَهْدَفُ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيْمَ دِرَاسَةٍ لُغَوِيَّةٍ نَحْوِيَّةٍ شَامِلَةٍ حَوْلَ هَذَا اَلْمَوْضُوْعِ «اَلْعَدَمِيَّةِ» اَلَّذِي أَزْعُمُ أَنَّنِي لَا أَعْلَمُ دَارِسًا خَصَّصَ لَهُ دِرَاسَةً مُسْتَقِلَّةً خَاصَّةً بِهِ حَسْبِ عِلْمِي اَلْمُتَوَاضِعِ.   

  وَجَاءَتْ خُطَّةُ اَلدِّرَاسَةِ عَلَى اَلنَّحْوِ اَلآَتِــي: 

· اَلْمُقَدِّمَةُ : وَفِيْهَا أَسْبَابُ اَلدِّرَاسَةِ، وَأَهْدَافُهَا، وَأَهَمِيَّتُهَا، وَمْنْهَجُهَا، وَخُطَّتُهَا، ...الخ .

· اَلْمَبْحَثُ اَلأَوَّلُ: (فِي مَفْهُوْمِ اَلْعَدَمِيَّةِ). وَيَأْتِي فِي ثَلَاثَةِ مَطَالِبَ:

   اَلْمَطْلَبُ اَلأَوَّلُ : اَلْعَدَمِيَّةُ لُغَــةً وَاصْطِلاحًا:

   اَلْمَطْلَبُ الثَّانِي : أَسْبَابُ اَللُّجُوْءِ إِلَى اَلْقَوْلِ بِالْعَدَمِيَّةِ.
   اَلْمَطْلَبُ اَلثَّالِثُ : اَلْعَدَمِيَّةُ وَالْمُصْطَلَحَاتُ اَللُّغَوِيَّةُ اَلأُخْرَى.
· اَلْمَبْحَثُ الثَّانِي: (اَلْعَدَمِيَّةُ فِي أَقْسَامِ اَلْكَلِمَةِ). وَيَأْتِي فِي ثَلَاثَةِ مَطَالِبَ :

   اَلْمَطْلَبُ اَلأَوَّلُ : اَلْعَدَمِيَّةُ فِي اَلاسْـمِ.

   اَلْمَطْلَبُ الثَّانِي : اَلْعَدَمِيَّةُ فِي اَلْفِعْلِ.

   اَلْمَطْلَبُ اَلثَّالِثُ : اَلْعَدَمِيَّةُ فِي اَلْحَرْفِ.

· اَلْمَبْحَثُ اَلثَّالِثُ : اَلْعَدَمِيَّةُ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ.

· اَلْخَاتِمَةُ : وَلَـخَّـصْتُ فِيْهَا أَهَـمَّ نَتَائِجِ هَذِهِ اَلدِّرَاسَـةِ.

     وَبَعْــــدُ ، فَاللهُ أَسْأَلُ أَنْ أَكُوْنَ قَـدْ وُفِّقْـتُ فِي هَذِهِ اَلدِّرَاسَةِ، وَأَنْ يَنْفَعَ سُبْحَانَهُ بِهَذِهِ اَلدِّرَاسَـةِ مَـنْ شَاْءَ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا لَبِنَةَ بِنَاءٍ فِي صَرْحِ مَكْتَبَةِ اَلدَّرَاسَاتِ النَّحْوِيَّةِ وَالصَّرْفِيَّةِ، وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ تَوْفِيْقٍ فَمِنَ اللهِ، وَمَا بِهَا مِنْ تَقْصِيْرٍ فَمِنْ عِنْدِ نَفْسِي وَمِنْ الشَّيْطَانِ،  وَاللهُ اَلْمُوفِّقُ وَالْمُسْتَعَانُ.
*****

اَلْمَبْحَثُ اَلأَوَّلُ: « فِـي مَفْهُوْمِ اَلْعَدَمِيَّةِ ». 

  وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاثَةِ مَطَالِبَ:

اَلْمَطْلَبُ اَلأَوَّلُ : اَلْعَدَمِيَّةُ لُغَــةً وَاصْطـِلَاحـًا.

أَوْلاً : اَلْعَدَمِيَّةُ لُـغَـةً :

    اَلْعَدَمِيَّةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرٌ صِنَاعِيٌّ مَنْ اَلْعَدَمِ، والْعَدْمِيَّة اِنْعِدَام الشَّيْء. وعدمت الشئ بالكسر: أعدمه عدما، بالتحريك على غير قياس، أي: فقدته. والعدم أيضًا: الفقر.(4)  والعدميَّةُ مِنْ مَادَّةِ (عَدِمَ) العَدَمُ والعُدْمُ، والعُدُمُ: فُقْدَانُ الشَّيءِ وَذِهابُهُ، وغلبَ على فَقْد المال وقِلَّته، عَدِمَه يَعْدَمُه عُدْماً وعَدَماً، فهو عَدِمٌ. وأَعدَم إذا افتقرَ وأَعدَمَه غيرُه، والعَدَمُ الفقرُ، وكذلك العُدْم إذا ضَمَمْتَ أَوَّله خَفَّفت، فقلتَ: العُدْم، وإنْ فتحتَ أَوَّله ثَقَّلْت فقُلتَ: العَدَم.(5) وعَدِمْتُ الشَّيءَ مِنْ بَابِ (طَرِبَ) على غيرِ قِيَاسٍ؛ أَي: فَقَدْتُهُ. وكذا العُدْمُ بوزن القُفْلِ(6). ويرى ابن فارس أنَّ العينَ والدَّالَ والميم أصلٌ واحدٌ يدلُّ على فِقْدَانِ الشَّيءِ وذَهَابِهِ. من ذلك العَدَمُ. وعَدِم فلانٌ الشَّيءَ، إِذَا فَقَدَهُ. واَلْعَدِيْمُ: الذي لا مالَ لَهُ؛ ويجوز جمعُه على العُدَماء، كَمَا يُقَالُ: فَقِيْرٌ وَفُقَرَاءُ. وأعْدَمَ الرّجلُ: صَارَ ذَا عَدَمٍ(7).

   والعَدَمُ: فقدانُ الشَّيءِ وَذَهَابُهُ، والعُدْمُ لُغَةً، إذا أرادُوا التَّثقيْلَ فَتَحُوا اَلْعَيْنَ، وإذَا أرادُوا التَّخفيفَ ضمُّوها، عَدِمْتُ فلاناً أَعْدَمُهُ عَدَماً؛ أيْ: فَقَدَتْهُ أَفْقَدَهُ فَقْدًا وَفُقْدَانًا؛ أيْ: غَابَ عَنْكَ بِمَوْتٍ أَوْ فَقْدٍ لا يقدر عليه، وأَعْدَمَهُ اللهُ منِّي كذاِ؛ أيْ: أفاتَه، ورجلٌ عديمٌ لا مالَ لهِ، وقد عَدِمَ مالَه وفَقَدَهُ وذَهَبَ عنه(8). والعُدْمُ بالضم وبضمّتيْن وبالتحريكِ: الفِقْدَانُ وغَلَبَ على فِقْدَانِ المالِ عَدِمَهُ كعَلِمَهُ عُدْماً بالضم وبالتحريك. وأعْدَمَ إعْداماً وعُدْماً بالضم: افْتَقَرَ وفُلاناً: مَنَعَهُ(9).

   وقال ابن السكيت: هو العُدْم والعَدَم. قال أبو علي: هذا مطّردٌ في المَصَادِرِ. صاحب العين: وهو العُدُم وأصل العدَم الفقر عدِمْت الشيءَ عدَماً وأعدمَنيه الله(10). وعَدِمَ الشيءَ هو مأخوذٌ من

 العَدَم، وليس العَدَمُ بحادثٍ.(11) و[ع د م] وعَدِمْتُهُ:"عَدَمًا" من باب (تَعِبَ): فقدته والاسم "العُدْمُ" وزان قفل، ويتعدى إلى ثان بالهمزة فيقال "لا أَعْدَمَنِي" الله فضله، وقال أبو حاتم "عَدَمَنِي" الشيء، و"أَعْدَمَنِي" فقدني، و"أَعْدَمْتُهُ" "فَعُدِمَ" مثل أفقدته ففقد؛ ببناء الرباعي للفاعل والثلاثي للمفعول، و"أَعْدَمَ" بالألف افتقر فهو "مُعْدِمٌ"، و"عَدِيمٌ".(12)  قال الليث: العَدَم: فِقدان الشيء وذهابه. يقال: عَدِمته أعدَمه عدماً. والعُدْم لغة فيه. قال: ورأيناهم إذا ثَقَّلوا قالوا : العَدَم، وإذا خففوا قالوا: العُدْم، ورجلٌ عَدِيم: لا مال له. وأعْدَمَ الرجل: صار ذا عَدَم(13).

    والعَدَمُ خِلافُ الوُجُوْدِ، وقد أَعْدَمَ كَأَنَّهُ صَارَ ذَا عَدَمٍ.(14) ويُعبَّرُ عَنْ اَلْعَدَمِ بالزَّوَالِ، فَنَقُوْلُ: زَالَتْ عِلَّةُ زَيْدٍ. و"الوُجُودُ" خلاف العدم، و"أَوْجَدَ" الله الشيء من العدم "فَوُجِدَ" فهو "مَوْجُودٌ"(15). والفَقْدُ أَخَصُّ من العَدَمِ، لأَنَّ العَدَم بعْدَ الوُجُودِ؛ أَي: فهو أَعَمُّ،(16)، والعُدْمُ بالضَّمِّ ، وبِضَمَّتَيْنِ، وبالتَّحْرِيكِ: الفِقْدَانُ) والذَّهَابُ. وَاَلْفَقْـدُ: عَدَمُ اَلشَّئِ بَعْدَ وُجُوْدِهِ، فَهُوَ أخصُّ من العَدَمِ؛ لأنَّ العَدَمَ يُقَالُ فيه وفيما لا يُوْجَـدُ بعدُ .(17) 

   واَلْفَرْقُ بينَ الإعْدَامِ والفَقْرِ: أنَّ الإعْدَامَ أبْلَغُ في الفَقْرِ: وقال أهل اللغة: المعدم الذي لا يجد شيئا، وأصله من العدم خلاف الوجود وقد أعدم.(18) كما يُعبر عن العدم بالزوال فنقول: زالت علة زيد، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

     وممَّا سبقَ يتَّضِحُ لنا جليًّا أنَّ معنى العدميَّةِ لُغَوِيًّا هو عدم الوجود أو عدم الظهور، وعدم الظهور يلتبس معنا هنا مع الاستتار والحذف وغير ذلك، وسأوضح ذلك بعد قليل عند الحديث عن علاقة العدمية ببعض المصطلحات والظواهر اللغوية والنحوية والصرفية . 

ثَانِيًا : اَلْعَدَمِيَّةُ اِصْطِلاحًا .
   إنَّ مُصطلحَ العدميَّةِ لَيْس مُصْطلحًا نَحْويًّا أو صَرْفيًّا مُحدًّدًا أو مشهورًا، بل هو وصفٌ لظاهرة موجودة لدى النحاة والصرفيين العرب في تراثهم اللغوي ، لذا لم أقف على مَنِ تعرَّضَ لتعريفه من علمائنا الأفاضل حسب علمي، فمِنْ عادة النحاة العرب وخاصة القدامي أنَّهم كانوا يدرسون كثيرًا من الظَّواهِرِ اللُّغويَّةِ أو النَّحْوِيَّةِ أو الصَرْفِيَّةِ، ويتعامَلُونَ مَعَهَا دُوْنَ تقديمِ تعريفٍ جامعٍ مانعٍ لها؛ لانشغالهم بمظاهرها وشواهدها ونكتها وفوائدها. 

   إنَّ العدميَّةَ عِنْدَ النُّحَاةِ والصَّرفيين العَرَبِ أعني بها « اِعْتِمَادُ النُّحَاةِ والصَّرفيين العربِ على أُمُوْرٍ عَدَمِيَّةٍ؛ غَيْرِ مَوْجُوْدَةٍ فِي اَللَّفْظِ أَوْ اَلتَّرْكِيْبِ، وكذلك التَّعليلُ بِأُمُوْرٍ عَدَمِيَّةٍ عِنْدَ تَوْجِيْهِهِمْ لِبَعْضِ اَلْمَسَائِلِ النَّحْوِيَّةِ أَوْ اَلصَّرْفِيَّةِ» ، ومظاهرُ العدميَّةِ كثيرةٌ في مسائل وأبواب نحوية وصرفية شتَّى؛ كاعتمادهم على العوامل العدمية، وعلامات إعرابٍ عدمية، والشروط العدمية، والاحتفاء بالدلالة العدمية؛ كالحذف , والاستتار، والتقدير, والمحل الإعرابي ، وغير ذلك . 
اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي : اَلْعَدَمِيَّةُ وَعِلاقَتُهَا بِبَعْضِ اَلْمُصْطْلَحَاتِ اَللُّغَوِيَّةِ الأُخْرَىَ.

  ترتبطُ العدميَّةُ وتتشابَهُ فِي بعضِ الأَوْجهِ مَعَ بعضِ المُصْطلحَاتِ اللُّغويَّةِ الأُخْرَى فِي تُرَاثِنَا النَّحْوِيِّ والصَّرْفِيِّ، وأذكرُ هُنَا بِاخْتِصَارٍ أَهَّمَ هَذِهِ اَلْمُصْطَلَحَاتِ أَوْ اَلظَّوَاهِرِ اللُّغويَّةِ الَّتِي تتشَابَهُ مَعَ اَلْعَدَمِيَّةِ: 
· اَلْعَلَامَةُ اَلْعَدَمِيَّةُ :

   إنَّ اَلْمَوْضِعَ فِي النَّحْوِ شيءٌ، وما يحتوي عليه شيءٌ آخرُ. إذ قد يكون فارغًا. فخلوُ الموضِعِ مِنْ الكَلِمَةِ شبيهٌ بالخُلُوِّ مِنْ العَلامَةِ، أو تركِ العَلامَةِ. وهو ما اُصْطُلِحَ على تسميتِهِ بالعَلامَةِ العَدميَّةِ، فِي مُقابِلِ العَلامَةِ الظَّاهِرَةِ المَادِيَّةِ. وهَذَا اَلْمَفْهُوْمُ مَوْجُوْدٌ فِي اللِّسَانِيَّاتِ اَلْحَدِيْثَةِ(19). 
    إنَّ المَوَاضِعَ الَّتِي تتعاقَبُ عليها اَلْكَلِمُ، وتترتَّبُ فِيْهَا مَعَ النَّوَاةِ؛ أي: الاسمَ المُفْرَدَ، بعمليات الوصلِ، هي خاناتٌ تحدَّدُ بالزِّيَادَةِ التَّدريجيَّةِ، إِذْ تُمَثِّلُ هَذِهِ الزِّيَادَاتُ التَّحْويِلاتَ التَّفْرِيْعِيَّةَ الَّتِي يتمُّ مِنْ خِلالِهَا الانْتِقَالُ مِنْ الأَصْلِ إِلَى مُخْتَلَفِ اَلْفُرُوْعِ أو اَلْعَكْسِ (ردّ الفروع إلى أصلها)، وعلى الرغم من الاختلاف الموجود، من حيث الطول والقصر بين العبارات التي تظهر بالتحويل التفريعي في داخل المثال المولد للفظة ؛ (رجل، الرجل، بالرجل، رجل الغد، رجل قام أبوه أمس..الخ). إلَّا أنَّها تُعدُّ عبارات متكافئة باصطلاح الرياضيات، ولا يخرجها ذلك عن كونها لفظة. وبهذه العمليات التحويلية يتحدد موضع كل عنصر في داخل المثال.
   وللإشارةُ فإنَّ المواضع التي هي حول النواة الاسمية يمينًا ويسارًا تدخلها الزوائد (العناصر اللغوية)، وتخرج منها بعمليات الوصل، وقد تكون فارغة، أي خالية من العنصر لأن الموضع شيء وما يحتوي عليه شيء آخر. وهذا الخُلُوُّ مِنْ العُنْصِرِ مَعَ بَقَاءِ أو ثَبَاتِ المَوْضَعِ؛ هو تَرْكٌ للعَلامَةِ وخُلُوٌّ منها. ويُطْلَقُ على هذا المفهوم العلامةِ العدميَّةِ (Expression zéro)،  وتختفي هذه العلامة في موضع لمقابلتها لعلامة ظاهرة في موضعٍ آخرَ، فعلامةُ التَّذكيرِ العدميَّة تُقابلها علامةٌ ظاهرةٌ في المؤنث (عالم – عالمة). وعلامةُ المُفْرَدِ العدميَّةُ تُقابلُهَا علامةٌ ظاهرةٌ في التَّثنيةِ والجَمْعِ. وعلامةُ الابتداءِ العدميَّةُ (التَّجَرُّدُ مِنْ اَلْعَوَامِلِ) تُقابِلُهَا عَلامَاتٌ لَفظيَّةٌ ظَاهِرَةٌ. وتنطبقُ العَلامَةُ العدميَّةُ أيضًا على التَّقابُلِ بين الحُرُوْفِ الصَّوْتِيَّةِ، كَعَدَمِ غُنَّة الباء في مقابل غنّة الميم وكلاهما له مَخْرَجٍ واحدٍ. إلاَّ أنَّ دراستي هذه يدور حول العدمية في الدراسات النحوية والصرفية.

    وبعد، فإذا كانت العربية قد جعلت الضمةَ علامةً تُلصقها بذي الرفع والفاعلية، والفتحةَ علامةً أخرى تُلصقها بذي النصب والمفعولية، كما في مثل:(فقهاً نَظَمَ مالكٌ). فإنَّ الفارسية خصَّت ذا النصب والمفعولية باللاحقة (را)، وعلَّمت بالعلامة العدمية ذا الرفع والفاعلية، كما في نحو (كتاب را خواند رِضى) بمعنى (كتاباً قرأ رضى)(20). فالعلامة العدمية ليست حكرًا على اللغة العربية.

· اَلْحَذْفُ وَالتَّقْدِيْرُ :
    اَلْحَذْفُ " هو حَذْفُ العَامِلِ مَعَ بَقَاءِ أَثَرِهِ الإِعْرَابِيِّ؛ أو هو: إسقاطُ صيغٍ دَاخلَ التَّركيبِ فِي بعضِ المَواقِفِ اللُّغويَّةِ, وهَذِهِ الصِّيغُ التي يَرَى النُّحاةُ أنَّها مَحْذُوفةٌ تُلْعَبُ دَوْرًا فِي التَّركيبِ فِي حَالَتِي الذِّكرِ والإِسْقَاطِ, وَهَذِهِ الصِّيَغُ يُفْترضُ وُجُوْدُهَا نَحْويًا لِسَلامَةِ التَّركيبِ وتَطْبِيْقًا لِلْقَوَاعِدِ, ثُمَّ هِيَ مَوْجُودةٌ ويُمْكنُ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودةً فِي مَوَاقِفٍ لُغويَّةٍ مُختلفةٍ"(21). وبعضُهُمْ يُطلقُ الحذفَ عَلَي "مَا لا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ فِي اللَّفظِ"(22)، وَيُمْكِنُ أَنْ يُطلقَ عَلَي "حَذْفِ اَلْعَامِلِ وَتَدَعُ مَا عَمِلَ فِيْهِ عَلَي حَالِهِ مِنْ اَلإِعْرَابِ"(23). وَيُمْكِنُ اَلْقَوْلُ هُنَا: إِنَّ اَلْمَحُذْوفَ شِبْهُ مَعْرُوْفٍ عَلَى الرُّغْمِ مِنْ غِيَابِهِ وعدم وجوده؛ وَيُمْكِنُ تَقْدِيْرُهُ بِسُهُوْلَةٍ لأنَّهُ مَفْهومٌ مِنْ السِّياقِ.
   وَيَرَى ابنُ هشام أَنَّ "اَلْحَذْفَ الَّذي يلزمُ النَّحويُّ النَّظرَ فيه هُو مَا اِقْتَضَتْهُ اَلْصِّنَاعَةُ, وَذَلِكَ بِأَنْ يَجِدَ خَبَرًا بُدُوْنِ مُبْتَدَأٍ أَوْ بِالعَكْسِ, أَوْ شَرْطًا بِدُوْنِ جَزَاءٍ أَوْ بِالعَكْسِ، أَوْ مَعْطُوفًا أَوْ مَعْمُولاً بِدُوْنِ عَامِلٍ"(24). ويَشترطُ النُّحاةُ والعُلماءُ شُرُوطًا لِوُقُوعِ اَلْحَذْفِ النَّحويِّ، وتَتَلَخَّصُ فِيْمَا يَلِي: 

1ـ وُجُودُ دليلٍ مَقَالِيٍّ : وهُو كَلامٌ يَدُلُّ عَلَي اَلْمَحْذُوفِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَي: ( مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً ( سورة النحل، الآية: 30 ؛ أَيْ: أَنْزَلَ خَيْرًا , فَحَذَفَ اَلْفِعْلَ لِلدَّلِيْلِ اَلْمَقَالِي. 

2ـ وُجُوْدُ دَلِيْلٍ حَالِيٍّ: يُفهمُ مِنْ سِيَاقِ الكَلامِ وَحَالِ اَلْمُتكلِّمينِ؛ نحو قوله:( قَالُوا سَلاماً( سورة الفرقان، الآية : 63. 

3ـ وُضُوحُ اَلْمَعْنَي وَأَمْنِ اللَّبْسِ: أَهَمِّ اَلشُّرُوطِ الَّتي يجبُ مُراعَاتِهَا مَعَ كُلِّ مَا يَتَّصِلُ بِالنَّشَاطِ اللُّغويِّ.

   وَيَشيعُ الحذفُ ومَظاهِرُهُ فِي مُعظمِ أبوابِ النَّحوِ العربيِّ والصَّرفِ؛ وذلك لأنَّ " العربَ قد حَذَفَتْ 
الجُملةَ، والمُفردَ، والحَرْفَ، والحَرَكَةَ, وليسَ مِنْ شيءٍ مِنْ ذلك إِلَّا عَنْ دليلٍ عليه – كما مرَّ -, وإِلَّا كَانَ فيهِ ضربٌ مِنْ تكليفِ عِلْمِ الغَيْبِ فِي مَعْرِفَتِهِ"(25).
   وَتَأْتِي أَهَمِّيةُ القَوْلِ بالحَذْفِ فِي أنَّه "أَحَدُ اَلْمَطَالِبِ الاسْتِعماليَّة؛ فقَدْ يَعْرضُ لِبناءِ الجُملةِ المَنطُوقةِ أَنْ يُحذفَ أَحَدُ اَلْعَنَاصِرِ اَلْمُكوِّنةِ لِهَذَا اَلْبِنَاءِ - أَوْ اَلْجُملةِ اَلْمكتُوبةِ - وَذلكَ لا يتمُّ إِلَّا إِذَا كَانَ الباقِي فِي بِنَاءِ الجُملةِ بعدَ حَذْفِهَا مُغْنِيًا فِي الدَّلالةِ ، كافيًا فِي أَدَاءِ اَلْمَعْنَى, وقد يُحذفُ أَحَدُ العناصِرِ؛ لأنَّ هُناكَ قَرائِنُ معنويَّةٌ أو مَقاليَّةٌ تُشيرُ إليه(26)" كَمَا سَبَقَ أَنْ ذكرنا, وَلِذَلِكَ يقولُ ابن جني:" إنَّ العربَ إِذَا حَذَفَتْ مِنْ الكَلِمَةِ حَرْفًا – أو كلمةً أو جملةً - راعتْ حالَ ما بقى منه, فإنْ كانَ مِمَّا تقبلُهُ أَمثلتُهُمْ أَقَرُّوهُ على صُورتِهِ"(27)؛ لأنَّ" حَذْفَ مَا حُذِفَ مِنْ الكلمةِ يُبْقِي مِنْهَا بَعْدَهُ مِثالاً مقبولاً, لَمْ يكنْ لك بُدٌّ فِي الاعتزامِ عليه, وإقرارِهِ عَلَى صُورَتِهِ تلك البَتَّةَ". وهذا يُطلعُنَا"علي حقيقةِ العربيَّةِ، وميلِهَا إلي الإيِجَازِ الشَّديدِ, وَأَنَّ اَلْمَحذُوفاتِ فِي كتابِ اللهِ تعالي - لِعِلْمِ اَلْمُخاطبين بها - كثيرةٌ جِدًا ، وهي إذا أُظْهرتْ تَمَّ بِهَا الكلامُ, وحذفُها أوجزُ وأبلغُ".(28) 

    وقد امتدحَ كثيرٌ مِنْ النُّحاةِ والعُلماءِ الحَذْفَ في اللُّغةِ؛ يقولُ عبد القاهر الجرجاني:" بابٌ دَقِيْقُ الْمَسْلَك، لطيفُ اَلْمَأْخَذِ, عَجيبُ الأمرِ, شبيهٌ بِالسِّحْرِ؛ فإِنَّكَ تَرَى أنَّ ترك الذِّكرِ أَفْصَحُ مِنْ الذِّكرِ, والصَّمْتُ عندَ الإِفَادَةِ أزيدُ لِلإِفَادَةِ, وتجدُ أنطقَ ما تكونُ إذا لَمْ تَنْطِقْ, وأتمَّ ما تكون بيانًا إذا لم تُبِنْ"(29). ويقولُ ابنُ جني:"لأنَّهُمْ قَدْ يَسْتعملُونَ مِنْ الكَلامِ مَا غَيْرُهُ أثبتُ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْهُ؛ سِعَةً فِي الَّتَفسُّحِن وَإِرْخَاءً للتَّنَفُسِ، وَشُحًّا على ما جَشِمُوْهُ فَتَوَاضَعُوْهُ، أَنْ يَتَكَارَهُوْهُ، فَبَلَغُوْهُ، وَيَطْرَحُوْهُ، فَاعْرِفَ ذَلِكَ مَذْهبًا لَهُمْ، وَلا تَطْعَـَنُ عليهم مَتَى وَرَدَ شِيْءٌ مِنْهُ".(30) ويقول أيضًا:"لا يُنكرُ أَنْ يكونَ فِي كَلامِهِمْ أُصُولٌ غَيْرُ مَلْفُوظٍ بِهَا؛ إِلَّا أَنَّهَا مَعَ ذلك مُقَدَّرَةٌ، وهذا واسعٌ في كلامِهِمْ كثيرٌ".(31) ويقولُ أيضاً:" لأنَّهُ لا يُستنكرُ الاعْتدَادُ بِمَا لَمْ يخرجْ إلى اللَّفظِ؛ لأنَّ الدَّليلَ إِذَا قَامَ عَلَى شَيْءٍ فِي حُكْمِ اَلْمَلْفُوظِ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ اِسْتِعْمَالُهُ".(32) ويقولُ ابنُ يعيش:"الأَلْفَاظُ إِنَّما جِيْءَ بِهَا لِلدَّلالَةِ عَلَى اَلْمَعْنَى، فَإِذَا فُهِمَ اَلْمَعْنَي بِدُوْنِ اللَّفْظِ جَازَ أَلَّا تأتي به، ويكونُ مُرَادًا حُكْمًا وتقديرًا"(33). وَيَرَى السُّيوطي أَنَّ "القِيَاسَ يَقْتَضِي عَدَمَ حَذْفِ حُرُوفِ اَلْمَعَانِي وَعَدَمَ زِيَادَتِهَا؛ لأنَّ وَضْعَهَا لِلدّلالةِ علي المَعَانِي؛ فإذا حُذِفَتْ أَخلَّ حذفُهَا بالمعنى الذي وُضِعَتْ له, وإذا حُكِمَ بزيادَتِهَا فِي ذَلِكَ وَضَعَها لِلدّلالةِ عَلَي اَلْمَعْنَى, ولأنَّهُمْ جَاءُوا بالحَرْفِ اختصارًا لا يُسَوَّغُ حذَفْه ولا الحُكمِ بزيادته, فلهذا مذهبُ البصريين, المَصِيْرُ إِلَي التَّأويلِ مَا أَمْكَنَ؛ صِيَانةً عَنْ اَلْحُكْمِ بِالزِّيادَةِ أَوْ اَلْحَذْفِ(34). 

   ويفترقُ القول بالعدمية عن القول بالحذف في أنَّ ما يتطلبه المعنى المرادُ في السياق يُذكر، وما لا حاجة إليه لا يُذكر، وهذا لا يعني أنَّ ما لم يذكر في طور العَدَمِ، بدليلِ أنَّهُ قد يُذكر متى احتاج إليه السِّياقُ، فالسِّياقُ هُوَ الَّذِي يُحدِّدُ العَنَاصِرَ الَّتِي تُقيمُهُ، فتذكرُ، وما لا تفيدُهُ، فتُغفلُ، لأنَّها حشوٌ فيه، وكلُّ ما هو حشوٌ يكونُ زيادةً في سياقِهِ.

      أمَّا التقدير فهو"مُحاولةُ مَعرفةِ العَامِلِ اَلْمَحْذُوفِ، ولا يَقْتصِرُ الأمْرُ عَلَى ذلك بَلْ يتناولُ مَحذُوفاتٍ أُخْرى غيرَ العَامِلِ، فهُو يتناولُ حَذْفَ اَلْمَعْمُولِ، وكذلك حَذْفَ اَلْجُملةِ بِأَسْرِهَا ؛أي: العاملُ والمعمولُ معاً أو هُو اِفْتراضُ صِيَاغَةِ اَلْمُفْرَدَاتِ أَوْ اَلْجُمَلِ أَوْ سَبْكِهَا بِهَدَفِ تَصْحِيْحِ اَلْحَرَكَةِ الإِعْرابيَّةِ"(35). ويلعبُ الذِّهنُ والتَّفكيرُ دَوْراً فَعَّالاً فِي التَّقديرِ فهُو يقومُ على الافْتراضِ ومُحاولة مَعرفةِ المَحذوفِ وتقديرِهِ، سَوَاءً أَكَانَ العَامِلُ أو مَعْرِفَةُ المَحْذُوفِ غيرَ العَامِلِ بَالنِّسبةِ للتَّقديرِ، والتَّقديرُ كذلك" قائمٌ علَى الاجْتِهَادِ الَّذِي – يُتيحُ - عِدَّةَ أَوْجُهٍ فِي اَلْعِبَارَةِ اَلْوَاحِدَةِ، لأنَّ لِكُلِّ وَجْهٍ تَأْوِيْلاً مُخْتلِفاً حَتَّى ولَوْ كان ذلك مُخالِفاً لِلصُّورةِ الأَصليَّةِ لِلنَصِّ"(36). وممَّا هو مشهورٌ أنَّ "التَّقديرَ مِنْ الأُمورِ التي تحتاجُ فِي عَمَلِهَا إلى إعْمَالِ اَلْفِكْرِ وَالْعَقْلِ، خَاصَّةً أَنَّ مَجَالَ عَمَلِهَا هُو الجَانِبُ اَلْخَفِيُّ غَيرُ الظَّاهِرِ مِنْ الأَشْيَاءِ"(37)، و"التَّقديرُ صِرَاعٌ مِنْ وَرَاءِ النَّصِّ لِمُحَاوَلَةِ إِخْضَاعِهِ لِقَاعِدَةٍ مَا؛ وَإِنْ لَمْ يُغيرْ ذلك طريقةَ نُطْقِهِ شَيْئاً، وَقَدْ اِخْتَلَفَتْ اِتِّجَاهَاتُهُ وَمَناحِيَهُ؛ لأنَّهُ قَائِمٌ عَلَى الاجْتِهَادِ الشَّخْصِيِّ، واَلْبَرَاعَةِ الذَّاتِيَّةِ ؛ اَلْبَعِيْدَيْنِ عَنْ اللُّغَةِ".(38)
· اَلإِعْرَابُ اَلتَّقْدِيري والإعرابُ المَحلَّي :
   اَلإِعْرَابُ التَّقديريُّ: هو ما يُقابلُ اللَّفظِي الأكثر شهرةً من التقديري ، وحين لا يظهرُ الإعرابُ على آخرِ المُعربِ يُقدَّرُ إِمَّا لِلتَّعَذُّرِ ؛ كَمَا فِي اَلْمَقْصُورِ، وَإمَّا للاسْتثقالِ ؛ كما في المَنْقُوصِ(39),  والأبوابُ التي يَرِدُ فيها الإعرابُ التَّقديري لَدَى النُّحاةِ العَرَبِ مشهورةٌ في ثَنايا النَّحو العربي والصَّرفِ؛ ومن ذلك: ما تُقدَّرُ فيه الحَرَكاتُ كُلُّها؛ كَمٍا في المُضَافِ إلى (ياءِ المُتكلِّمِ)، وفِى المَحْكِي في قوله (مَنْ زيداً؟) سُؤَالاً لِمَنْ قال: ضَرَبْتُ زَيْداً . ومِنْ ذَلِكَ اَلْمقصُورُ الَّذِي يُتصوَّرُ فيه حَرَكَاتٌ مُقدَّرةٌ عَلَى الألفِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعذُّرُ؛ نحو: الفتى، ومصطفى،..الخ. ومِنْ ذَلِكَ اَلْمَنْقُوصُ الَّذي نَتصوَّرُ فيه الحَرَكَاتِ مُقدَّرةً عَلَى اليَاءِ مَنَعَ مِنْ ظُهُوْرِهَا اَلثِّقَلُ فِي نحو(القاضي). ومن ذلك أيضاً تصوَّرنا لحركاتٍ مُقدَّرةٍ عَلَى آخرِ الجُملةِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا اشْتِغَالُ اَلْمَحَلِّ بِحَرَكَاتِ الحِكَايَةِ فِي نحو(تَأَبَّطَ شَرّاً). يقول الرضي في باب (العامل):" اعلم أن تقدير الإعراب لأحد شيئين، إما تعذر النطق به واستحالته، وإما تعسره واستثقاله"(40).
   ويرى د.سيد رزق الطويل(41) ـ رحمه الله ـ  أَنَّ "كُلَّ هَذِهِ التَّصوُّراتِ تَهْدُفُ إِلَى أَنْ تَنْسَجِمَ القَاعِدَةُ 
مَعَ نَفْسِهَا وَمَعَ اَلْمَسْمُوعِ عَنْ اَلْعَرَبِ، وَهُو لَوْنٌ مِنْ التَّصوُّرِ قَرِيْبٌ مِنْ التَّوَهُّمِ"، والإِعْرَابُ التَّقديريُّ "مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ غَلَبَةِ التَّفكيرِ الفَلْسَفِيِّ عَلَى الدِّراسَاتِ النَّحويَّةِ، وَأَثَرٌ مِنْ آَثَارِ التَّطبيقِ لِمَقُولَةِ (الكَيْفِ وَالْمَكَانِ)، فَالأَفْعَالُ تَقَعُ عِنْدَهُمْ عَلَى (كَيْفِيَّاتٍ) خَاصَّةٍ، فَكَانَ مِنْهَا الأَجْوَفُ وَالنَّاقِصُ، وحَتَّى اَلْحُرُوفِ نَسَبُوا إليها (اَلْكَيْفَ) فَكَانَتْ الأَلُفُ اللَّيِّنَةُ، وقَدْ ظَهَرَتْ (اَلْمَكَانِيَّةُ) بِوُضُوحٍ فِيْمَا أَسْمَاهُ النُّحاةُ صَرْفَ الإِعْرَابِ، وَأَنَّهُ لَابُدَّ لِلإِعْرَابِ مِنْ مكان"(42)، وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ قَدَّرُوْهُ، لِذَلِكَ سُمِّي بِالإِعْرَابِ التَّقديريِّ، اَلَّذِي يَخْضَعُ لِلتَّصَوُّرِ اَلشَّخْصِيِّ النَّابِعِ مِنْ عَقْلِ النُّحاةِ لَا مِنْ العَرَبِ أَصْحَابِ اللُّغَةِ.

   أَمَّا الإعْرَابُ اَلْمَحَلِّي: فَهُو أَنْ يَكونَ لِلْكَلِمَةِ حَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ ظَاهِرةٌ غَالبًا ؛ مَحَلُ أُخْرَى غَيْرُ ظَاهِرَةٍ, ولكنَّها مَلْحُوظةٌ فِي الإِعْرَابِ بِرَغْمِ عَدَمِ ظُهُوْرِهَا, وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الإِعْرَابِ: اَلْمُركَّبُ المَزْجِيُّ؛ نحو:
 بَعْلَبَكُ , وأَحَدَ عَشَرَ, وجميعُ أنواعِ اَلْمَبْنِيَّاتِ مِنْ الأَسْمَاءِ؛ نَحْوَ : أَسْماءُ الإشارةِ , والأسْمَاءُ المَوصُولَةُ, والضَّمائِرُ, وبعضُ الأَفْعَالِ اَلْمَبْنِيَّةِ؛ نَحْوَ: المَاضي الواقعُ فَعْلَ شَرْطٍ أَوْ جَوَابُهُ؛ فإنَّهُ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ, وبعضُ الجُمَلِ؛ كالَّتِي تَقَعُ خَبَرًا أَوْ صِفَةً أَوْ حَالاً أَوْ اَلْجُمَلُ اَلْمَحْكِيَّةُ,...الخ.

  وما يهمنا في دراسة الإعراب التقديري هو ظاهرة التعذر والثقل ، فقد ذكر هنا علتين هما: علة التعذر، وعلة التعسر(الثقل).  ويكون منع الظهور بسبب التعذر عند ما يختم الاسم، أو لفعل بألف. مثل: موسى، مستشفى، مُنتقى. هذا في الأسماء. أمَّا في الأفعال، فمثل: ينهى، يسعى، يرعى. فهذه تكون حركتها مقدرة للتعـذر في جميع حالاتها الإعرابية. (الرفع، والنصب للأسماء، والأفعال، وأمَّا الجر فهو خاص بالأسماء). ويكون المنع بسبب الثقل في المنقوص من الأسماء، وفيما خُتم بياء من الأفعال. ومنع الظهور يكون في الرفع والجر. وبعبارة أخرى تقديره تعذر الحركة على المقصور المنتهي بألف لازمة قبلها فتحة، وتقديره الثقل في المنقوص المنتهي بياء لازمة قبلها كسرة. 

   وهذا الموضوعُ ظاهرُ البيانِ والجلاءِ في التُّراثِ النَّحويِّ العربيِّ، فلا حَاجَةَ للإطنابِ.

*****

اَلْمَطْلَبُ اَلثَّالِثُ: أَسْبَابُ اَللُجُوْءِ إِلَى اَلْقَوْلِ بِالْعَدَمِيَّةِ :

   مِنْ اَلْمَشْهُوْرِ أَنَّ " صِنَاعَةَ اَلنَّحْوِ تَسْتَخْرِجُ اَلْقَوَاعِدَ مِنْ اَلْمَسْمُوْعِ ؛ وَهُوَ بَعْضُ اَللُّغَةِ لَا كُلَّها، ثُمَّ يَقُوْمُ اَلنُّحَاةُ بِإِطْرَادِ هَذِهِ اَلْقَوَاعِدِ عَلَى مَا لَمْ يُسْمَعْ ، وَذَلِكَ بِوَاسِطَةِ اَلْقِيَاسِ"(43)، وَحَاوَلَ اَلنُّحَاةُ فَرْضَ هَذِهِ اَلْقَوَاعِدَ عَلَى اَلْعَرَبِ كَافَّةً، لِكَي يَلْتَمِسُوْهَا عِنْدَ نُطْقِهِمْ وفِي كِتَابَتِهِمْ وَحِينَ إِبْدَاعِهِمْ، لأنَّهُمْ يُؤْمِنُوْنَ بِأَنَّ " كُلَّ عِلْمٍ يُصَاغُ صِيَاغَةٌ دَقِيْقَةٌ لَابُدَّ لَهُ مِنْ إِطْرَادِ قَوَاعِدِهِ، وَأَنْ تَقُوْمَ قَوَاعِدُهُ عَلَى اَلاسْتِقْرَاءِ اَلدَّقِيْقِ، وَأَنْ يَكْفُلَ لَهَا اَلتَّعْلِيْلَ، وَأَنْ تُصْبِحَ كُلُّ قَاعِدَةٍ أَصْلاً مَضْبُوْطاً تُقَاسُ عَلَيْهِ اَلْجُزْئِيَّاتُ قِيَاساً دَقِيْقاً"(44). وفي تراثهم وجدناهم يقولون بالعدمية، وأذكر أهمَّ أسباب ذلك فيما يأتي:

1ـ عِنَايَةُ النُّحّـاةِ بِتَطْبِيقِ قَـوَاعِـدِهِم وإطرادها:
   لَقَدْ بَذَلَ اَلنُّحَاةُ اَلْعَرَبُ جُهُوْدًا جَبَّارَةً مَشْكُوْرَةً لِوَضْعِ قَوَاعِدِ اَلنَّحْوِ اَلْعَرَبِيِّ، لَكِنَّ اَلنُّحَاةَ قَدْ بَالَغُوا فِي فَرْضِ هَذِهِ اَلْقَوَاعِدِ وَإِطْرَادِهَا عَلَى اَلْعَرَبِ أَصْحَابِ اَللُّغَةِ، فَهُمْ "فَرَضُوْهَا عَلَى اَلْفُصَحَاءِ اَلْعَرَبِ، وَفَرَضُوْهَا عَلَى اَلْفُحُوْلِ مِنْ اَلشُّعَرَاءِ، ثُمَّ فَرَضُوْهَا فِي آَخِرِ اَلأَمْرِ عَلَى أَصْحَابِ اَلْقِرَاءَاتِ".(45) فَبَعْدَ أَنْ كَانَ اَلنَّحْو عَمَلِيَّةً تَقُوْمُ "فِي مُبْتَدَئِهَا عَلَى اَلاسْتِقْرَاءِ وَالتَّقْعِيْدِ، فَأَصْبَحَتْ بَعْدَ زَمَنٍ تَقُوْمُ عَلَى اَلْقَاعِدَةِ وَاَلتَّطْبِيْقِ، وَخَلَفَ بَعْدَ اَلرَّعِيْلِ اَلأَوَّلِ مِنْ رِجَالِهَا خَلْفٌ وَقَفُوا مِنْ النَّحوِ مَوْقِفَ اَلْمُتَكَلِّمِيْنَ مِن الدِّيْنِ، كَانَ اَلدِّيْنُ سَمْحاً فِطْرِيّاً فَجَعَلَهُ اَلْمُتَكَلِّمُوْنَ فَلْسَفَةً وَقَضَايَا مَنْطِقِيَّةً، وَكَانَ اَلنَّحْو سَهْلاً هِيِّناً وَصْفيًّا، فَجَعَلَهُ اَلنُّحَاةُ فَلْسَفَةً وَقَضَايَا مِعْيَارِيَّةً وَمَنْطِقِيَّةً أَيْضًا، حَتَّى أَصْبَحَ اَلطَّابَعُ اَلْمُمَيِّزُ لِلنَّحْوِ اَلْعَرَبِيِّ أَنَّهُ يُعَـدُّ مَجْهُودًا دِرَاسيًّا لُغَويًّا ؛ بِقَدْرِ مَا تَحَوَّلَ إِلَى مَجْهُودٍ فِكْرِىٍّ مِنْ اَلطِّرَازِ اَلأَوَّلِ"(46). وَفِي هَذَا اَلشَّأْنِ يَرَى الدُّكتور إبراهيم أنيس أَنَّ" أُولَئِكَ اَلَّذِيْنَ أَسَّسُوا اَلأُصُوْلَ لَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى ذَلِكَ، بَلْ قَاسُوا مَا لَمْ يَسْمَعُوا عَلَى مَا سَمِعُوْهُ، وَأَسْرَفُوا فِي قِيَاسِهِمْ، وَابْتَكَرُوا فِي اَللُّغَةِ أُصُولاً وَقَوَاعِدَ رَغْبَةً مِنْهُمْ فِي إِطْرَادِ اَلإِعْرَابِ وَانْطِبَاقِهِ عَلَى كُلِّ أُسْلُوبٍ أَوْ اِنْطِبَاقِ كُلِّ أُسْلُوبٍ عَلَيْهِ... تَمَّتْ لِلنُّحَاةِ تِلْكَ اَلْمَجْمُوْعَةُ اَلضَّخْمَةُ مِنْ أُصُوْلٍ إِعْرَابِيَّةٍ دَقِيْقَةٍ وَرَّثُوْهَا مَنْ بَعْدَهُمْ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ يَدُوْرُ فِي أَذْهَانِهِمْ أَنَّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ سَيَتَعَبَّدُوْنَ بِهَا، وَيُحِلُّوْنَهَا مَكَانَ اَلْقَدَاسَةِ وَالْعِبَادَةِ!!"(47).

   وَالْحَقُّ أَنَّ اَلأَمْرَ لَيْسَ عَلَى إِطْلاقِهِ كَمَا يَزْعُمُ رَحِمَهُ اَللهُ، وَلَكِنَّنَا لَا يُمْكِنُنَا إِنْكَارَ أَنَّ اَلنُّحَاةَ قَدْ جَعَلُوا هَذِهِ اَلْقَوَاعِدَ أَحْكَاماً، فَكَانَتْ فِي نَظَرِهِمْ أَوْلَى بِالاعْتِبَارِ مِمَّا خَالَفَهَا مِنْ اَلْمَسْمُوْعِ ، وَمِنْ ثَمَّ أَعْمَلُوا فِيْمَا خَالَــــفَ قَوَاعِدَهُمْ حِيَلَ اَلتَّخْرِيْجِ وَالتَّأْوِيْلِ وَالتَّعْلِيْلِ(48). 
2- اَلْمُبَالَغَةُ فِي اَلاهْتِمَامِ بِالْعَامِلِ وَفلسفةِ اَالْعَمَلِ :
    لَقَدْ لَعِبَتْ نَظَرِيَّةُ اَلْعَامِلِ وَفَلْسَفَةُ اَلْعَمَلِ دَوْراً خَطيراً وبارزاً فِي تَارِيْخِ اَلنَّحْوِ وَمَبَاحِثِهِ وَقَوَاعِدِهِ وَمَسَائِلِهِ، فَهَذِهِ اَلنَّظَرِيَّةُ "هِيَ اَلَّتِي بُنِيَتْ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلِ أُصُوْلُ اَلنَّحْوِ وَاسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُهُ، وَشَغَلَتْ اَلنُّحَاةَ أَلْفَ عَامٍ وَيَزِيْدُ، وَمَلَأَتْ مِئَاتَ اَلْكُتُبِ اَلنَّحْوِيَّةِ خِلافاً وَفَلْسَفَةً وَجَدَالاً، بَلْ تَمَثَّلَتْ لَهَا فَلْسَفَةً خَاصَّةً أُفْرِدَتْ بِالتَّأْلِيْفِ"(49)، "فَالْعَامِلُ هُوَ اَلْمَسْئولُ عَمَّا أَصَابَ اَلنَّحْوَ اَلْعَرَبِيَّ مِنْ تَعْقِيْدٍ، وِإِنْ كَانَ أَوَّلَ أَمْرِهِ وُضِعَ لِتَعْلِيْمِ اَللُّغَةِ وَتَسْهِيْلِ تَرَاكِيْبِهَا لِلدَّارِسِيْنَ"(50)؛ لأَنَّهُ لِكُلِّ مَعْمُوْلٍ عَمَلٌ، فَلَا يُوْجَدُ عَامِلٌ بِدُوْنِ عَمَلٍ، وَلَا عَمَلٌ بِدُوْنِ مَعْمُوْلٍ،  وَالْعَامِلُ هُوَ اَلَّذِي أَحْدَثَ فِي آَخِرِ اَلْكَلِمَةِ رَفْعًا أَوْ نَصْبًا أَوْ جَرًا أَوْ جَزْمًا ،  وَهُمْ يَرَوْنَ " بِأَلَّا يُكْتَفَى بِأَثَرِ اَلْعَامِلِ وَهُوَ مَوْجُوْدٌ بَلْ أُعْطِيَ لَهُ اَلْحَقُّ فِي اَلتَّأْثِيْرِ – اَلْعَمَلِ - وَهُوَ مَحْذُوْفٌ". ومن ثمَّ وجدنا العامل المعنوي والعامل العدمي الصفري والعامل المستتر..الخ.

3ـ عِنَايَـةُ النُّحَـاةِ والعَرَبِ بِالمَعْنَـى :

لَقَدْ اِهْتمَّ اَلنُّحَاةُ بِصُوْرَةٍ كَبِيْرَةٍ جِداً بِالْمَعْنَى, وَلَقَدْ كَانَ اَلْعَرَبُ وَلَا يَزَالُوْنَ يَهْتَمُّوْنَ بِالْمَعْنَى, وَفِي هَذَا الشَّأْنِ يَقُوْلُ اَبْنُ جِنِّي:"اِعْلَمْ أَنَّ هَذَا اَلْبَابَ مِنْ أَشْرَفِ فُصُوْلِ اَلْعَرَبِيَّةِ وَأَكْرَمِهَا وَأَعْلَاهَا وَأَنْزَهِهَا، وَإِذاَ تَأَمَّلْتَهُ عَرَفْتَ مِنْهُ وَبِهِ مَا يُؤَنقك، وَيَذْهَبُ فِي اَلاسْتِحْسَانِ لَهُ كُلَّ مَذْهَبٍ بِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ اَلْعَرَبَ كَمَا تُعْنَى بِأَلْفَاظِهَا فَتُصْلِحُهَا وَتُهذِّبُهَا وَتُرَاعِيْهَا، وَتُلَاحِظُ أَحْكَامَهَا بِالشِّعْرِ تَارَةً وَبِالُخُطَبِ أُخْرَى، وَبِالأَسْمَاعِ اَلَّتِي تَلْتَزِمُهَا وَتَتَكَّلَّفُ اِسْتِمْرَارَها فَإِنَّ اَلْمَعَانِي أَقْوَى عِنْدَهَا وَأَكْرَمُ عَلَيْهَا وَأَفْخَمُ قَدْراً فِي نُفُوْسِهَا،  فَأَوَّلُ ذَلِكَ عِنَايِتُهَا بِأَلْفَاظِهَا، فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ عُنْوَانَ مَعَانِيْهَا وَطَرِيْقاً إِلَى إِظْهَارِ أَغْرَاضِهَا وَمَرَامِيْهَا؛ أَصْلَحُوْهَا وَرَتَّبُوْهَا، وَبَالَغُوا فِي تَحْبِيْرِهَا وَتَحْسِيْنِهَا"(51). فَالْمَعْنَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ اَلْعَرَبَ" تَحْمِلُ عَلَى أَلْفَاظِهَا لِمَعَانِيْهَا حَتَّى تُفْسِدَ اَلإِعْرَابَ لِصِحَّةِ اَلْمَعْنَى", كَمَا يُؤَكِّدُ اِبْنُ جِنِّي ذَلِكَ قَائِلاً:" رَأَيْتُ غَلَبَةَ اَلْمَعْنَى لِلَّفْظِ، وَكَوْنَ اللَّفْظِ خَادِمًا لِلْمَعْنَى, مُشِيْدًا بِهِ, وَأَنَّهُ إِنَّمَا جِيْءَ بِهِ لَهُ وَمِنْ أَجْلِهِ"(52).
   وَلَقَدْ فَطَنَ جُمْهُوْرُ اَلنُّحَاةِ إِلَى هَذَا اَلأَمْرِ، فَالنَّحْو عِنْدَهُمْ " لَيْسَ مُجَرَّدُ قَاعِدَةٍ تُطَبَّقُ, بَلْ بَحْثٌ فِي مَعَانِي اَلتَّرَاكِيْبِ وَأَسْرَارِ حُسْنِهَا وَقُوَّتِهَا, وَإِنْ كَانَ اَلنَّحْو يَنْطَلِقُ مِنْ اَلْمَبَانِي لِلْوُصُوْلِ إِلَى اَلْمَعَانِي"(53), وَلِذَلِكَ فَالنُّحَاةُ "دَائِمًا يَسْأَلُوْنَ حَوْلَ اَلْوَظِيْفَةِ وَالْمَعْنَى وَالْغَرَضِ وَفَاعِلِيَّةِ اَلتَّرْكِيْبِ فِي اَلتَّعْبِيْرِ عَنْ اَلْمَعْنَى"(54).  فَالْمَعْنَى اَلْجَيْدُ هُو هَدَفُ اَلاخْتَصِارِ، وَالاسْتِغْنَاءِ، وَالْحَمْلِ، وَالحَذْفِ،... وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اَلْوَسَائِلِ اَللُّغَوِيَّةِ؛ لِذَلِكَ يَقُوْلُ اِبْنُ جِنِّي:"رَأَيْتُ غَلَبَةَ اَلْمَعْنَى لِلَّفْظِ وَكَوْنَ اَللَّفْظِ خَادِمًا لِلْمَعْنَى مَشِيْدًا بِهِ, وَأَنَّهُ إِنَّمَا جِيْءَ بِهِ لَهُ وَمِنْ أَجْلِهِ, وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ اَلطَّرِيْقَةِ مِنْ اَلْحَمْلِ عَلَى اَلْمَعْنَى وَتَرْكِ اَللَّفْظِ، وَتَذْكِيْرِ اَلْمُؤَنَّثِ وَتَأْنِيْثِ اَلْمُذَكَّرِ, وَإِضْمَارِ اَلْفَاعِلِ لِدَلاَلَةِ اَلْمَعْنَى عَلَيْهِ, وَإِضَمَارِ اَلْمَصْدَرِ لِدِلَالَةِ اَلْفِعْلِ عَلَيْهِ, وَحَذْفِ اَلْحُرُوْفِ وَالأَجْزَاءِ اَلتَّوَأَمِ وَالْحَمْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَمْلاً عَلَيْهِ وَتَصَوُّرًا لَهُ, وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَطُوْلُ ذِكْرُهُ وَيُملُّ أَيْسَرُهُ فَأَمْرٌ مُسْتَقِرٌّ وَمَذْهَبٌ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ"(55). وَيَقُوْلُ اَبْنُ السَّرَّاجِ :"يُوْضَعُ اَلْكَلامُ لَلْفَائِدَةِ ، فَإِذَا لَمْ تَتَحَقَّقْ اَلْفَائِدَةُ وَالْمَعْنَى فَلا جُمْلَةً"(56)، وَيَقُوْلُ تَمَّامُ حَسَّانُ:"إِنَّ اَلْفَائِدَةَ وَالصَّوَابَ وَأَمْنَ اَللَّبْسِ حَيْثُ تُوْضَعُ ثَلاَثَتُهَا فِي صُوْرَةِ مَبْدَأٍ عَامٍّ يَحْكُمُ كُلَّ نَشَاطٍ قَامَ بِهِ اَلنُّحَاةُ".(57) وَمِمَّا هُو مَعْرُوْفٌ عِنْدَ دِرِاسَةِ اَلنُّحَاةِ لِلْجُمْلَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُوْنَ أَنًّ " كُلَّ جُمْلَةٍ صَحِيْحَةٍ نَحْوِيَّةٍ تُعَدُّ جُمْلَةٌ مُسْتَقِيْمَةٌ, وَلَكِنَّ اَلْحُكْمَ عَلَى هَذِهِ اَلاسْتِقَامَةِ بِالْحُسْنَ وَالْكَذِبِ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى الَّذِي تُفُيْدُهُ عَنَاصِرُ اَلْجُمْلَةِ عِنْدَمَا تَتَرَابَطُ نَحْوِيًا"(58). كَمَا يَعْتَقِدُ اَلنُّحَاةُ اَلْعَرَبُ أَنَّ " اَلأَلْفَاظَ تَثْبُتُ لَهَا اَلْفَضِيْلَةُ وَخِلَافُهَا فِي مُلائمةِ مَعْنَى اللَّفْظَةِ لِمَعْنَى اَلَّتِي تَلِيْهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَعْلُّقَ لَهُ بِصَرِيْحِ اَللَّفْظِ"(59).

   وَيُعتبرُ اَلْمَعْنَى قُطبًا مُهِمًا فِي دِراسَةِ الْجُمْلَةِ. وَيُحَاوِلُ اَلْعَرَبُ وَالنُّحَاةُ بِشَتَّى اَلْوَسَائِلِ اَلْوُصُوْلَ إِلَى اَلْمَعْنَى اَلسَّلِيْمِ اَلَّذِي يَسْتَقِيْمُ مَعَ اَلَّلفْظِ، ولو أدَّى ذلك إلى التعامل مع المتوهم أو المتخيل أو المحذوف أو العدم !!

4- تطوُّر اللُّغةِ العَربيَّةِ :
   مِنْ المَعروفِ أَنَّ اللُّغةَ قَدْ مَرَّتْ بِمَراحلَ تَطوريَّةٍ كثيرةٍ أَثَّرَ ذلك فِي حياةِ مُفرداتِها وبِنْيتِهَا وتَراكيبها" وأغلبُ الظَّنِّ أَنَّ كثيراً مِمَّا نَجِدُهُ فِي بُطُونِ الكُتُبِ القديمةِ وفِي ثنايا النُّصوصِ من أمثلةٍ نحويَّةٍ وشواهدَ أدبيَّةٍ خَارجةٍ عن تلكَ القَواعِدِ التي وَضَعَها النُّحاةُ، ثم التمسُوا لها تخريجاً ما هو إلا بقايا مِنْ اللُّغةِ العربيَّةِ في مراحلها الأولى قبل أَنْ تتضحَ"(60).

  ويقولُ الدكتور رمضان عبد التواب – رحمه الله:" إِنَّ اللُّغةَ كائنٌ حَيٌّ، لأنَّها تحيا علَى ألسنةِ اَلْمُتكلِّمين بها، وهم من الأحياءِ، وهي تتطورُ، وتتغيَّرُ بفعلِ الزَّمنِ، كَمَا يَتَطَوَّرُ الكائنُ الحَيُّ، ويتغيَّرُ، وهي تخضعُ  لما يخضعُ لـه الكائنُ الحيُّ في نشأتِهِ ونُمُوِّهَ وتطوِّرِهِ. وهي ظاهرةٌ اجتماعيَّةٌ تحيا في أحضانِ  المُجتمعِ . وتستمدُّ كيانها منه، ومن عاداته وتقاليده وسلوك أفراده"(61). وأثناءَ مراحلِ تَطوُّرِ اللُّغةِ حَدَثَ لِلُّغةِ العربيَّةِ مَجموعةٌ من الظَّواهرِ؛ كالقلبِ المكاني، والحذفِ والزِّيادةِ والإلحاقِ، والتَّقديمِ والتَّأخيرِ، والاستغناءِ، والتَّقارُضِ،...الخ.
5- سَيْطَرَةُ رُوْحِ اَلْفَلْسَفَةِ وَاَلْمَنْطِقِ وعلم الكلام عَلَى بَعْضِ اَلنُّحَاةِ:

    لَقَدْ قامت القواعد النحوية" فِي مُبْتَدَئِهَا عَلَى اَلاسْتِقْرَاءِ وَالتَّقْعِيْدِ، فَأَصْبَحَتْ بَعْدَ زَمَنٍ تَقُوْمُ عَلَى اَلْقَاعِدَةِ وَاَلتَّطْبِيْقِ، وَخَلَفَ بَعْدَ اَلرَّعِيْلِ اَلأَوَّلِ مِنْ رِجَالِهَا خَلْفٌ وَقَفُوا مِنْ النَّحوِ مَوْقِفَ اَلْمُتَكَلِّمِيْنَ مِن الدِّيْنِ، كَانَ اَلدِّيْنُ سَمْحاً فِطْرِيّاً فَجَعَلَهُ اَلْمُتَكَلِّمُوْنَ فَلْسَفَةً وَقَضَايَا مَنْطِقِيَّةً، وَكَانَ اَلنَّحْو سَهْلاً هِيِّناً وَصْفيًّا، فَجَعَلَهُ اَلنُّحَاةُ فَلْسَفَةً وَقَضَايَا مِعْيَارِيَّةً وَمَنْطِقِيَّةً أَيْضًا، حَتَّى أَصْبَحَ اَلطَّابَعُ اَلْمُمَيِّزُ لِلنَّحْوِ اَلْعَرَبِيِّ أَنَّهُ يُعَـدُّ مَجْهُودًا دِرَاسيًّا لُغَويًّا ؛ بِقَدْرِ مَا تَحَوَّلَ إِلَى مَجْهُودٍ فِكْرِىٍّ مِنْ اَلطِّرَازِ اَلأَوَّلِ"(62).    

   وَلَقَدْ "اسْتَحْصَدَتْ الَفلسفةُ وأُغرقَ النَّاسُ بها، فدخلَتْ النَّحو وأَثْرَتْ فيه ، كَمَا دَخَلَتْ غيره وأثَّرتْ فيه، ولَكِنْ عَلَى تَفَاوُتٍ واختلافٍ، فكان الفراء (ت207هـ) والرماني (ت384هـ) من الذين غلبتْ على كُتُبِهِمْ، وكانَ كِلاهُمَا نَحوياً مُتكلِّماً مِنْ أَصْحَابِ الاعتزالِ"(63).

    وتتابعَ بعدهُمَا نُحاةٌ آخرون ساروا على هذا النَّهجِ. وكانَ لِتأثُّرِ النُّحاةِ بِالفلسفةِ وَالمَنْطِقِ مَظَاهِرُ ونتائجُ شتَّى؛ منها: أنَّ النُّحاةَ قد أَدَارُوا رَحَى النَّحو حولَ نظريةِ العَمَلِ والعامِلِ وَوَضَعُوا لَهَا فلسفةَ العَمَلِ والعَامِلِ اَلْمَشْهُورةِ(64). ومن ذلك أيضاً افتراضُهُمْ لِلْمَسائِلَ والعِباراتِ والتَّراكيبِ، وإهمالُهُم لِلنُّصوصِ اللُّغويَّةِ المَسْموعَةِ، ومن ذلك تعليلُهُمْ اَلْمنطِقِيُّ لِلظَّواهِرِ اللُّغويَّةِ ، ومن مظاهرِ التَّأثُّرِ أيضاً محاولتهم طَرْدُ القواعدِ النَّحويَّةِ وفَرْضُها على اللُّغةِ المَسْمُوعةِ.

   وَتَأَثَّرَ النُّحاةُ بالفَلاسِفَةِ ومَنْهَجِهِمْ ، فأصبحتْ ظاهرةُ "طردِ الأحْكامِ هي إحدَى الظَّواهِرِ الوَاضِحَةِ فِي البَحْثِ الفَلْسَفِيِّ والنَّحويِّ، إِذْ أَنَّ غايةَ الفَيلسوفِ هِي اِتِّخاذُ مَواقِفَ مُحدَّدةٍ وشَاملةٍ من مُشكلاتِ اَلْفِكْرِ والوَاقِعِ مَعًا"(65) . إنَّ" تحليلَ الأَحْكَامِ النَّحويَّةَ يكشفُ عَنْ تَأَثُّرِ النُّحاةِ فِي أَحْكَامِهِمْ التَّقعيديَّةِ والتَّعليليَّةِ معًا بخصائِصِ الحُكْمِ الفلسفي، وبِصِفَةٍ خَاصَّةٍ بما يُميِّزُ هذا الحكم من طردِ الأحكامِ الممتدَّةِ من بعضِ الظَّواهِرِ إلى ظواهِرَ أُخْرَى، واكتفاءٍ بنوعٍ من الاتِّسامِ النَّظريِّ بينهما لا يعتمدُ على ركائِزَ يقينيَّةٍ ، وإنَّما تُشيِّدُهُ التَّصوُّراتُ الذِّهنيَّةُ وَحْدَهَا ، بِصَرْفِ اَلنَّظَرِ عَنْ اَلْوُجُوْدِ اَلْوَاقِعي".
   وَيؤكِّدُ الدكتور علي أبو المكارم أنَّ" طَرْدَ الأَحْكَامِ هي إحدَى الظَّواهِرِ الوَاضِحَةِ فِي البَحْثِ الفلسفي؛ إِذْ أَنَّ غايةَ الفيلسوفِ هي اتِّخاذُ موقفٍ مُحدَّدٍ شاملٍ مُتَّسمٍ بِالانْسِجَامِ مَعَ مُشكلاتِ اَلْفِكْرِ وَالواقِعِ مَعاً ". ويرى أبو المكارم أيضاً أنَّ" اللُّغةَ ظاهرةٌ اِجْتماعيَّةٌ مُتطوِّرةٌ ، فهي ليستْ مَنطقيَّةٌ جامدةٌ ، ولكنَّها مَرِنَةٌ مُتَّسقَةٌ مُتطوِّرةٌ ، ولذلك لَمْ تتسعْ قواعدُ النُّحاةِ لِكُلِّ مَظَاهِرِ اللُّغةِ ، ومِنْ هُنَا 

أخذَ النُّحاةُ يُعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ وَمَنْطِقَهُمْ وفلسفتَهم فِي كُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ مَظَاهِرِ اللُّغةِ على القَوَاعِدِ".

    فعلة الشيء عندهم هي ما يتوقف عليه ذلك الشيء، وهي قسمان: الأول: ما تقوم به الماهية من أجزائها، وتسمى علة الماهية، والثاني: ما يتوقف عليه اتصاف الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي، وتسمى علة الوجود. وعلة الماهية: إمَّا لأنه لا يجب بها وجود المعلول بالفعل بل بالقوة وهي العلة المادية، وإمَّا لأنه يجب بها وجوده وهي العلة الصورية. وعلة الوجود إمَّا أن يوجد منها المعلول؛ أي: يكون مُؤثِّرًا في المعلول موجودًا له، وهي العلة الفاعلية أولًا، وحينئذٍ إمَّا أن يكون المعلول لأجلها وهي العلة الغائية أولًا وهي الشرط، إن كان وجوديًا، وارتفاع الموانع إن كان عدميًّا ... والنسب العدمية عندهم محمودة عُرفًا وعقلًا وشرعًا، أو مذمومة كذلك(66) .

   إلا أنَّ المعتزلة كانت تُفرِّقُ بين "العدم" "والمعدوم"، فالعدمُ هو اللاشيء، أمَّا المعدوم فهو الشيء الذي يمكنه أن يوجد بالخلق ليصبح جسمًا، وبذلك يكون المعدومُ مُماثلًا للمُمكن(67)؛ لأنَّ المعدوم ليس شيئًا، خلافًا لبعض المعتزلة(68).  كما أخذ بعض النحويين العرب بالأمور العدمية المحمولة على الموجودات الخارجية، كما في (زيدٌ أعمى) إذ لا هوية للمعدومات. وقيل هو اتحاد المتغايرين في المفهوم بحسب الذات؛ أعني ما صدق عليه، ويجوز حمل المفهومات العدمية على الموجودات.(69)
   ولعل أكبر تأثر نرصده في هذا المجال موضوع العلة والعامل، فالأول ظهر في عدد من الموضوعات؛ كالعلل البسيطة والمركبة والموجبة والمجوزة والتعليل بعلتين ، ودور العلة ، والتعليل بالأمور العدمية ، وتساوي العلل في القوة ، والعلة التي لا تكفي ولا تتم وحدها ، والمقارنة بين علل النحويين وعلل الفقهاء والمتكلمين . ومن مظاهر التأثير الكلامي في النحو أيضًا تلك المصطلحات المتشابهة، ولغة التأليف، فمن أمثلة المصطلح الجوهر والعرض، والماهية والذات والتصور والتصديق والعدم والوجود، وأمَّا في لغة التأليف فنجد القائم بنفسه والقائم بغيره في التفرقة بين الاسم والفعل، والمفتقر إلى غيره، وغير المفتقر إلى غيره في التفريق بين المصدر والاسم، ويقسم بعض النحاة الألفاظ إلى مؤثر، ومتأثر وثابت ... الخ.

*****
اَلْمَبْحَثُ اَلثَّانِي : «اَلْعَدَمِيَّةُ فِي أَقْسَامِ اَلْكَلِمَةِ».
اَلْمَطْلَبُ اَلأَوَّلُ : اَلْعَدَمِيَّةُ فِي اَلاسْـمِ .

لقد ورد القولُ بالعدميَّة كثيرًا عند دراسةِ النُّحَاةِ اَلْعَرَبِ في ِبَعْضِ مَسَائِلِ اَلاسْمِ فِي تُرَاثِهِمْ. 

1- اَلْكَلاَمُ والتَّكَلُّمِ : تعرَّض النُّحاة العرب لدراسة الكلمة والكلام والكلم، وغير ذلك، وما يهمنا في هذه المسألة أنَّ بعض النحاة العرب يروى أنَّ "التكلم استخراج اللفظ من العدم إلى الوجود"(70).

2- اَلأَسْمَاءُ السِّتَّةُ :  إنَّ ما يَهُمَّنَا فِي مَسَائِلِ هَذَا البَابِ الْمَشْهُوْرِ هُوَ بَعْضُ الشُّرُوْطِ العدمية التي اشترطها النحاة العرب في هذه الأسماء الستة لكي تعرب بعلامات فرعية، ومن ذلك :عدم إضافتها 
لياء المتكلم، وعدم تصغيرها، عدم تثنيتها أو جمعها، وعدم إضافة الميم إلى (فو)(71).

3- اَلاسْـمُ اَلْمُفْــردُ: يرى النحاة والصرفيون العرب أنَّ الاسم المفرد: هو ما ليس مثنى ولا مجموعًا ولا ملحقًا بهما ولا من الأسماء الستة. وهذه قيودٌ عدميَّةٌ.(72)
4- اَلاسْمُ اَلْمُذَكَّرُ: الأصلُ في الاسْمِ اَلْمُذَكَرَّ العَدَمِيَّةُ؛ أي: عدم قبوله علامات التأنيث. والأصل عند الأئمة النحاة هو ما بُني عليه ولم يبن على غيره، ولا يحتاج إلى علامة ليتميَّزَ بها عن فروعه فله العلامَةُ العَدَمِيَّةُ. وقد سبق أن ذكرتُ ذلك في حديثي عن العلامة العدمية في هذا البحث.

5- اَسْمُ اَلْفِعْلِ: لَقَدْ قَسَّمَ جُمْهُوْرُ اَلنُّحَاةِ اَلْعَرَبَ الكَلِمَةَ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: اِسْمٌ وفِعْلٌ وحرفٌ، وحدَّدوا علاماتِ كُلِّ قِسْمٍ منها، ثمَّ وجدوا بعضَ كلماتٍ في اللُّغةِ تدلُّ علَى معنى الفِعْلِ لا تقبل علامات الفعل، فسمُّوها أسماء الأفعال، وهذه علامةٌ عدميَّةٌ، فــ"إنَّمَا دلَّ انتفاءُ قبولِ "لم" والتاء والنون على انتفاء الفعلية، مع كون هذه الأحرفٍ علاماتٍ، والعلامة ملزومة لا لازمة، فهي مُطّردةٌ، ولا يلزم انعكاسها، أي: يلزم من وجودها الوجود، ولا يلزم من عدمها العدم؛ لكونها مساوية للازم، فهي كالإنسان، وقابل الكتابة يستلزم نفي كل منهما نفي الآخر، بخلاف الاسم وقبول النداء، فإن قبول النداء علامة للاسم ملزومة له، وهي أخصُّ منه؛ إذ يقال كل قابل للنداء اسم، ولا عكس، وهذا هو الأصل في العلامة(73). 

   إذن علامة اسم الفعل في اللغة العربية عدمية كما يرى جمهور النحاة !

6- اَلابْتِدَاءُ : اختلفَ النُّحَاةُ حَوْلَ عَامِلِ الرَّفْعِ فِي اَلْمُبتدأِ، فــــالْمُبْتَدَأ مَعْمُول، ولابدَّ لَهُ من عَامل، وَلَا يجوزُ أَن يعْمل فِي نَفسه لِامْتِنَاع كَون الْمَعْمُول عَاملًا فِي نَفسه، كَمَا يمْتَنع أَن يكون الشَّيْء علَّة لنَفسِهِ، وَلَا يجوز أَن يكون تعرِّية من العوامل اللفظيَّة عَاملاً؛ لِأَنَّ ذَلِك عدم الْعَامِل، وَعدم الْعَامِل لَا يكون عَاملاً، فإنْ قيل: الْعَدَم يكون أَمارَة لَا علّة، قيل: الأمارةُ يُستدَلُّ بهَا على أنَّ ثَمَّ عَاملاً غَيرهَا، وَقد اتَّفقوا على أنَّه لَا عَامل يستدُّل عَلَيْهِ بِالْعدمِ.(74)
  ويرى النُّحاةُ أنَّ للعَامِلِ ثلاثةُ أشكالٍ هي: الابتداءُ؛ أي العلامةُ العدميَّةُ (صفر) المُؤثِّرَةُ في البنَاءِ التركيبي الإسنادي الاسمي، أو اللَّفظةُ اَلْمُفْرَدَةُ ذاتُ خاصيَّةِ الاستقلال في التركيب كالأفعال، أو التَّركيبُ الجُمَلِي المُؤثِّرُ في المنصوبين، نحو: حسبتُ الولدَ ناصحًا. وهو يشمل الأفعال التي تنصب مفعولين أيضًا. ممَّا سبق يتضح لنا أنَّ جمهور النحاة يرى أنَّ المبتدأ عامله معنوي غير لفظي (عدمي غير ظاهر وغير موجود في الجملة).

7- اَلْمَفْعُوْلُ اَلْمُطْلَـقُ:  يرى كثيرٌ من النُّحاةِ أنَّ" المَفْعُوْلَ المُطْلَقَ هُوَ الَّذِي لم يَكُنْ موجودًا، فحصل بك والعالم لم يكن موجودًا، بل كان عدمًا مَحضًا، والله أوجده وخلَّصه من العدم، فكان العالم المفعول المطلق، وهو المصدر، ولم يكن مفعولا به. ا. هـ(75).
   وأنَّ المفعول المطلق يكون ليس موجوداً في الأصلِ، ولكنْ أُوْجِـدَ من العَدَمِ، أمَّا المفاعيل الأخرى تكونُ موجودةً قبل الفعلِ الذي عمل فيه ثُمَّ أوقع الفاعل به فعلاً؛ نحو: ضربتهُ ضرباً، فالضَّربُ مفعولٌ مُطلقٌ؛ لأنَّه لم يكن موجوداً في الأصل وإنَّما أُوْجِدَ مِنْ اَلْعَدَمِ، أمَّا قولنا: أكلتُ التَّفاحَةَ، فالتَّفَاحَةُ مفعولٌ به؛ لأنَّها موجودةٌ في الأَصْلِ، ولكنَّ الفَاعِلَ أوقعَ بها فعلاً، وهو الأكلُ(76).
    ويردُّ صاحبُ الكليات قائلاً:" قال بعضُهم: مِنْ شَرْطِ المفعول به وجوده في الأعيان قبل إيجاد الفعل، وأمَّا إخراجُ شيءٍ من العَدَمِ إلى الوُجُودِ فهو معنى المفعولِ المُطلَقِ، وليس الأمرُ كذلك، بَلْ الشَّرطُ توقّفُ عقليَّةِ الفِعْلِ عليه، سواءً كان موجوداً في الخارج؛ نحو: ضربتُ زيداً أو ما ضربته، أم لم يكن موجوداً؛ نحو: بنيتُ الدَّارَ، وكقوله تعالى (أعطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ(، سورة طه، الآية: 50، فإنَّ الأشياء متعلِّقةٌ بفعل الفاعل بسبب عقليته، ثم قد توجد في الخارج، وذلك لا يُخرجه عن كونه مفعولاً به"(77).

8- اَلاسْتِثْناءُ : ما يهمنا في هذا البابِ الواسعِ المشهورِ هو أنَّ كثيرًا من اللغويين العرب يرون" أنَّ العَدَمَ أصلٌ في الاستثناءِ، فإذا قيل: جاءني القومُ إلا زيدًا. يكون (زيدًا) مُخْرَجًا عن هذا الحكم، والأصلُ عدم المَجِيء، فيكونُ الاستثناءُ نفيًا"(78).
9- اَلاسْـمُ اَلْمُرَخَّـمُ: قال الرَّضى:" شُروطُ ترخيمِ المُنَادَى خَمْسَةٌ، أربعةٌ منها عدميَّةٌ مُتعيِّنَةٌ، وهي ألَّا يكونُ مُضافًا، ولا مُضارعًا له، وألَّا يكونُ مُستغاثًا ولا يكونُ مَندوبًا، ولا يكونُ جُملةً، والشَّرطُ الأخيرُ ثُبوتيٌّ غيرُ مُتعيِّنٍ"(79).
10- اَلتَّصْغِيْرُ: بابُ التَّصغيرِ مِنْ الأبوابِ المَشهورةِ، وما يهمُّنَا هُنَا قولهم: "ولا يُزادُ على أربعةٍ"؛ أي: ولا يُزادُ المُصغَّرُ على أربعةِ أُصُولٍ؛ للاستثقالِ. وإنَّما قَالَ: "على أربعةِ أُصُولِ"؛ لأنَّه يزاد على أربعة "غير أصولٍ"؛ نحو: عُصَيْفِير وقُنَيْدِيل في: عُصْفُور وقِنْديل. وإنَّما جازتْ الزِّيادَةُ على أربعةٍ غيرِ أُصُوْلٍ؛ لأنَّه إذا كانَ الحَرْفُ زائدًا على الأُصُوْلِ كَانَ فِي حُكْمِ اَلْعَدَمِ.(80)
*****
اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي: اَلْعَدَمِيَّةُ فِي اَلْفِعْلِ .

   لَقَدْ وَرَدَ اَلْقَوْلُ بِالعَدَمِيَّةِ كثيرًا عند دراسةِ النُّحاةِ العَرَبِ فِي بعضِ مسائلِ الفِعْلِ في تُراثِهِمْ، وَمِنْ أَمْثلةِ ذلك ما يأتِي بِاخْتِصَارٍ: 

   عِنْدَ دِرَاسَتِهِمْ لمَسَائلِ الفِعْلِ المُضَارِعِ  وَرَدَ القولُ بالعدميَّةِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ فِي التُّراثِ النَّحْوِيِّ والصَّرفِيِّ العربيِّ، ومن ذلك رأي جمهورهم أنَّ "الفِعْلَ المُضَارعَ يُفيدُ التَّجَدُّدِ"، "والتَّجَدُّدُ بمعْنَى اَلْوُجُوْدِ بَعْدَ اَلْعَدَمِ"(81). وللنُّحاةِ جدلٌ عنيفٌ في سببِ رفعِ المُضَارعِ؛ أو التَّجَرُّدِ، والتَّجَرُّدُ علامةٌ عدميَّةٌ، إنَّهُ قد يدلُّ على المبني دلالةً عدميَّةً بالحَذْفِ أو الاستتارِ، حيثُ تُغْنِي القرينةُ فِي الحَالتينِ عَنْ الذِّكْرِ.

  يقولُ ابن مالكٍ في ألفيَّتِـهِ:

اِرْفَعْ مُضَارِعًا إِذَا يُجرَّدُ      مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَتَسْعَـدُ

    وَقَدْ أَبْطَلَ الأنباري هذا الرَّأْيَ اعتمادًا على أنَّ التَّجرُّدَ عَنْ النَّاصِبِ والجَازِمِ معناهُ: أنَّ الفِعْلَ كانَ مُتلبسًا بهما قبلَ الرَّفْعِ ؛ ولكنْ يُمكنُ أنْ يُجابَ عنه: بأنَّ المُرَادَ بِتجرُّدِ المُضَارعِ عَنْ النَّاصِبِ والجَازِمِ عدمُهما؛ وعبَّر عن العَدَمِ بالتّجَرُّدِ تنزيلًا للإمكانِ منزلةِ الحُضُورِ، كما قالوا عند حَفْرِ بئرٍ: "ضيِّقْ فمَها"؛ أي: أوجدها ضيقة الفم.

   إنَّ تجرُّدَ الفِعْلِ المُضَارعِ مِنْ العَوَامِلِ، إلى السُّكون، وذلك لأنَّ عاملَ الرَّفْعِ في المُضارعِ مُقدَّمٌ على عاملِي النَّصبِ والجَزْمِ، إِذْ عامِلُ الرَّفْعِ هُوَ التَّجَرُّدُ عنهما، أو الحَاصِلُ عِنْدَ التَّجَرُّدِ عنهما، وهو وقُوْعُهُ مَوْقِعَ الاسْمِ، فيكونُ الجَازِمُ طارئًا على الرَّافِعِ، قُلْنَا: ليسَ زَوَالُ الرَّفْعِ أَثَرُ الجَازِمِ، ومَنْسُوْبًا إليه، بَلْ هُوَ مَنْسُوْبٌ إِلَى زَوَالِ عَامِلِ الرَّفْعِ؛ أي: الوُقُوْعُ، أو التَّجَرُّدُ، على ما قيلَ: إنَّ عِلَّةَ العَدَمِ عَدَمُ العِلَّةِ، فإنْ قِيْلَ: فيكونُ زوالُ الرَّفْعِ أثرًا لِزَوَالِ عَامِلِ الرَّفْعِ، وزَوَالُ عاملِ الرَّفْعِ أَثَرٌ للجَازِمِ، وأثرُ الأثرِ أثرٌ، فَزَوَالُ الرَّفْعِ؛ أي: الانجزامُ أثرٌ للجازمِ.(82) لكنَّ صاحبَ مفتاح العلوم يرى أنَّ "السُّكونَ في هذا النوع معدودٌ في جانبِ العَدَمِ، فلا يُوْضَعُ فِي مُقَابَلَةِ الحَرَكَةِ"(83).
     وعليه فإنّ القول بعدميَّة سبق المضارع بناصب أو جازم هي عامل الرفع فيه !

   ومن آثار ذلك أيضًا ما يراه  بعض النحاة العرب "أنَّ العرب لا ترى مانعًا من أن تحذف الحرف الجازم للمضارع وتُبقي عمله، على خلاف ما ذهب إليه البصريون من أن ذلك لا يجوز".(84)
   ومنه أيضًا قولهم أنَّ " الفعل المضارع معتل الآخر، وقد دخل عليه الجازم، جمهرة العرب يجزمونه بحذف حرف العلة"؛ العدم علامة الجزم فيه ! وينطبق هذا الأمر على الفعل الأمر المبني على حذف حرف العلة، ومنه أيضًا اعتمادهم علامة الحذف (العدم) في حذف النون عند نصب الأفعال الخمسة أو جزمها !!  وكذلك تقديرهم بعض علامات الإعراب على نهاية الأفعال المنتهية بحرف علة، وهذا مشهورٌ في التراث النحوي العربي .

   وعند دراستهم لأقسام الفعل من حيث الزَّمن دَارَ خِلافٌ بينَ النُّحَاةِ حَوْلَ أَسبقيَّةِ الأَفْعَالِ، فَإنَّ مَجَالَ الحُدُوْثِ أَوْ ما يُمْكِنُ أَنْ نطلقَ عليه (زَمَنَ الحُدُوْثِ)، الحُدُوْثُ الزَّماني هو كونُ الشَّيءِ مَسْبوقًا بالعَدَمِ سَبْقًا زَمَانِيًّا(85)، فكُلُّ أَفْعَالِ اَلْخَلائِقِ حَادِثَةٌ فِي زَمَنٍ مَخْصُوْصٍ، وبِحَسْبْ تقسيمنا للفعل بحسب الزمن سابقًا إلى ماضٍ وحاضرٍ (وهو فعل الحال) ومستقبل، فالماضي ما تمَّ حُدُوثُهُ وانتهى، والحالُ ما يحدثُ الآن، وما زال حدوثه مستمرًّا على ما رجحناه سابقًا. ففعل المستقبل هو المتوقع المنتظر؛ لأن أصل أحوال الفعل أن يكون منتظرًا، ثُمَّ حالًا ثم ماضيًا، فالمُستقبلُ أسبقُ"(86).

    ويُقدِّمُ لنا الزَّجَّاجي حُجَّةً أخرى غيرَ الإخْبَارِ بِهِ عَنْ المُتوقَّعِ والمُنْتَظَرِ لَمْ يَقَعْ، حيثُ يقولُ: "اِعْلَمْ أنَّ أسبقَ الأَفْعَالِ فِي التَّقَدُّمِ: الفِعْلُ المُسْتقبلُ؛ لأنَّ الشَّيءَ لم يَكُنْ ثُمَّ كانَ، والعَدَمُ سَابِقٌ للوُجُوْدِ، فهو في التَّقَدُّمِ مُنتظرٌ، ثُمَّ يصيرُ فِي الحَالِ، ثُمَّ يصيرُ ماضيًا، فيُخْبرُ عنه بالماضي، فأسبقُ الأفعالِ في المرتبةِ: المُستقبلُ(الأمر/العدم) ثُمَّ فِعْلُ الحَالِ (المضارع) ثُمَّ فِعْلُ المَاضِي"(87).

   ففعل المستقبل الأمر – العدم -  أشار إليه بقوله: "والعدمُ سابقٌ للوجُوُدِ"، ويرى غيره غير هذا الرأي، فصاحب شرح الكافية لابن حاجب يرى أنَّ الماضي هو الأَصْلُ(88)، ويُعلِّلُ ذلك بأنَّ المضارع يعتل بإعلال ماضيه، وينقل أبو البقاء الكفوي أنَّ الأكثرين على أنَّ الأصلَ هو الحَالُ(89).

   فالزَّجَّاجي يُقدِّمُ عِلَّةَ العَدَمِيَّةِ لأسبقيَّةِ المُستقبلِ، فالمُستقبلُ كانَ عَدَمًا قبلُ، بالنِّسبةِ للوُجُودِ الحقيقِي (الحُدُوْثِ)، فهو مُوجُودٌ في عَالَمِ العَدَمِ؛ وبذلك فهو مَوجُودٌ بالنِّسبَةِ للوجُودِ الذِّهْنِي المُتخيَّلِ، فقولك: "سأسافر غدًا"، عدمُ اليوم بالنسبةِ للوُجُودِ الحقيقي، ولكنَّهُ موجُوُدٌ مُتخيَّلٌ سابقٌ لحِدُوثِ الفِعْلِ، ويدلُّ على ما قلته - من تفصيل في العدم - كلام الزجاجي نفسه "فإنَّ الشيء لم يكنْ ثُمَّ كان...، فهو في التَّقدُّمِ مُنتظرٌ".

    وبهذا – حسب رأي كثير من النحاة - يمكننا القول: إنَّ المستقبلَ (العَدَمَ) سابقٌ في زمنِ الوُجُودِ، فهو قبل الحالِ والماضي، والحالُ قبل الماضي، فترتيبها في زمن الوجود: المستقبل ثم الحال ثم الماضي، والحال سابق في زمن الحدوث، فهو قبل الماضي، والمستقبلُ، كما عرفنا في حكم العدم، فهو غير حادثٍ أصلًا، والماضي سابق في زمن الوضع، فهو قبل الحال والمستقبل، والحال قبل المستقبل، فترتبها في زمن الوضع: الماضي ثم الحال، ثم المستقبل.

    ومن ذلك أيضًا عند تعريف جمهور النُّحاة للشرط يقولون : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ذاته. ويقال ما يتم به الشيء وهو خارج عنه(90)، أو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهو خارج عن ماهية الشيء.(91) وقيل: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته.(92)
  والأمثلةُ على اعتمادِ النُّحاةِ على العدميَّةِ في دراسةِ بعضِ مسائلِ الفعلِ كثيرةٌ، وَيُمْكنُ تَتبُّعُهَا في كتبهم بيسرٍ وسُهولةٍ، ولا داعي للإطالة هنا .

*****

اَلْمَطْلَبُ اَلثَّالِثُ : اَلْعَدَمِيَّةُ فِي اَلْحُرُوْفِ .
   لَقَدْ وَرَدَ اَلْقَوْلُ بِالعَدَمِيَّةِ كَثِيرًا عِنْدَ دِرَاسَةِ النُّحَاةِ العَرَبِ لِبَعْضِ مَسَائِلِ اَلْحَرْفِ فِي تُرَاثِهِمْ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا يَأْتِي بِاخْتِصَارٍ: 

1- اَلْحَرْفِ: من المشهور عند النُّحاةِ العَرَبِ تعريفُهُمْ للحَرْفِ، فهو الذي لا يدلُّ على معنى في ذاته، أو: هو كلمةٌ دلَّتْ على معنى في غيرها ولم تقترنْ بزمنٍ، وعلامته عدميَّةٌ، وهي أنْ لا يقبل شيئاً من علامات الاسم ولا علامات الفعل، فتركُ العلامة علامة له. فإذا أردت أن تتعرف على كلمة، هل هي اسمٌ أو فعلٌ أو حرفٌ، فاعرضْ عليها علامةَ الأسماءِ، فإنْ لم تقبلْ فاعرضْ عليها علامة الأفعال، فإنْ لم تقبلْ، فاحكم عليها بأنها حرف؛ لأنَّ هذا شأنُ الحرفِ، وهو عَدَمُ قبولِ علامَةِ الاسمِ ولا علامة الفعلِ. فحينئذٍ يردُ الإشْكَالُ، وهو: أنَّ العدم جُعل علامة لوجود الحرف، فكيف يكون العدم دليلاً على الوجود، والحرف موجود؟ 
  وقالوا: العدمُ نوعان: عدمٌ مُطلقٌ، وعدمٌ مُقيَّدٌ. وهنا الذي جُعِلَ عَلامَةٌ عَلَى الحَرْفِيَّةِ - وهو مَوجُودٌ - العدمُ المُقيَّدُ، فلم يُقلْ: الحرفُ هو ما لا يقبل شيئًا. لا بل ما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. فالعدمُ هنا مُقيَّدٌ، وإذا كان العَدَمُ مُقيَّدًا صحَّ جعله علامةً على الموجودِ(93).
2- حرفيَّةُ (رُبَّ) :  

   لقد اختلف النحويون البصريون والكوفيون في نوع (رُبَّ), نظراً لأنَّها لا يَحْسُنُ فيها علاماتُ الأسماءِ ولا علاماتُ الأفعالِ عندَ البَصريين, فهي عندهم حرفٌ لهذا, ولا يَحْسُنُ فيها ما يَحْسُنُ في حُرُوفِ الجَرِّ عند الكوفيين, فهي عندهم اسمٌ لهذا. فالعِلَّةُ عند البصريين والكوفيين عِلَّةٌ عدميَّةٌ(94).

3- حرفُ الشَّرْطِ (لو): يرى النُّحاةُ العَرْبُ أنَّ "(لو) حرفُ امتناعٍ لامتناعٍ"؛ أي: حرفٌ يدلُّ على أَنَّ سببَ امتناعِ الثَّانِي؛ أي: الجَزَاءُ هُوَ امتناعُ الشَّرطِ.(95) 

   وقيل: إنَّ {لو} وُضِعَتْ لتعليقِ العَدَمِ بالعَدَمِ، وهذا يُسمَّى قياسُ الخُلْفِ، وهو إثباتُ المَطلوبِ بإبطالِ نقيضِهِ(96)، ومن البيِّنِ أنَّ المقصودَ الاستدلالُ بالعَدَمِ عَلَى العَدَمِ، لا الدِّلالةُ على انتفَاءِ الثَّانِي بسببِ انتفاءِ الأَوَّلِ. وقال بعضُ المُحقِّقين:"{لو} حرفُ شرطٍ تدخلُ على انتفاءِ الشَّرْطِ، فإنْ كانَ ثُبُوتا فَهِيَ مَحْضَةٌ، وإنْ كانَ الشَّرْطُ عَدَمِيًّا مثل {لولا} و{لو لم} دلَّتْ على انتفاءِ هَذَا العَدَمِ بِثُبُوْتِ نقيضِهِ، فيقتضِي أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ العدميَّ مُستلزمٌ لِجَزَائِهِ، إِنْ وُجُوْدًا وإِنْ عَدَمًا، وأَنَّ هَذَا العَدَمَ مُنْتَفٍ، وإِذَا كَانَ عَدَمُ شيءٍ سَبَبًا فِي أَمْر فقد يكون وجوده سببًا في أمرٍ، وقد يكونُ وجُودُهُ سببًا في عدمِهِ، وقد يكونُ وجُوْدُهُ أيضًا سببًا فِي وُجُوْدِه بأنْ يكونَ الشَّيءُ لازمًا لِوُجُودِ المَلْزُومِ ولعَدَمِهِ، والحكمُ ثابتٌ مع العِلَّةِ المعينةِ ومع انتفائها أيضًا لوجودِ عِلَّةٍ أُخْرَى".
4- حرف العطف (أو): 

  من معاني حرفِ العطفِ (أو) الإباحةُ، كما إذا قال صديقك: خُذْ مِنْ مالي درهمًا أو دينارًا. ففي التَّخييــرِ يتحقَّقُ نفيُ شُمُولِ الوُجُودِ والعَدَمِ معًا، وفي الإباحةِ يتحقَّقُ نَفْيُ شُمُولِ العَدَمِ دُوْنَ الوُجُودِ.
5- هَمْزَةُ اَلْوَصْلِ:   يقولُ الرَّضِي:" قيل: إنَّما سُمّيتْ همزةُ الوَصْلِ؛ لسقوطها في الوصل - وهو ضعيفٌ - لأنَّه تسميةٌ للشَّيءِ بالنِّسبةِ إلى حال عدمهِ. واللَّائِقُ أنْ تُسمَّى همزةُ الابتداءِ لثبوتِهَا فيه. وحالُ الثُّبُوتِ أشرفُ مِنْ حالِ العَدَمِ. ومِنْهُمْ مَنْ سمَّاها ألفَ الوَصْلِ؛ لأنَّ صُورتَهَا فِي الخَطِّ أَلِفٌ. والمُصنِّفُ سمَّاها بذلك، لقوله: "بعد ألف فعله الماضي"(97).
6- اَلْهَمْزَةُ وَحُرُوْفُ اَلْعِلَّةِ: ومن القول بالعدمية في هذا الباب قول الرضي:" وذوائب أصلها ذآئب، فكرهوا اكتناف همزتين للألف التي هي في حُكْمِ العَدَمِ، فأبدلوا الهمزة الأولى واوا إبدالا شاذا، فإذا صغر ذوائب اسم رجل حذف الألف، فتقع ياء التصغير فاصلة بين الهمزتين فيزول سبب إبدال الهمزة الأولى واوا".(98)  ومنه قوله أيضًا:"وقائمٌ وبائعٌ أصلهما قاوم وبايع، قلبت عينهما ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، إذ الألف لزيادتها في حكم العدم، فإذا صغرا زال سبب قلب عينهما ألفًا".
  ومن ذلك أيضًا قوله:" كَقال ومَقَال، فلم يعتد بالتاء التي أصلها عدم اللزوم، بخلاف الألف والنون فإنهما على اللزوم هذا، ولمناسبة القلب آخر الكلمة أعل الواو والياء أخيراً هذا الإعلال، وإن كان قبلهما ألف، بشرط كون الألف زائدة، لأنَّهما إذن في حكم العدم، وذلك نحو كساء ورداء".
 7- زيادة الحرف والحركة : ومنه قولهم :" الحركة العارضة في حكم العدم ".(99) ومن ذلك قولهم – مثلاً - عن (أل) في (الأوبر) في قول الشاعر(100):
وَلَقَد جنيتك أكمؤا وعساقلا      وَلَقَد نهيتك عَن بَنَات الأوبر
   لو كانت زائدة لكان وجودها كما العدم(101).
*****
اَلْمَبْحَثُ اَلثَّالِثُ : « اَلْعَدَمِيَّةُ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ » .

1- اَلتَّعْليلُ بِالعِلَّةِ اَلْعَدَمِيَّةِ :

    قال السُّيوطِي: "يجوزُ التَّعليلُ بالأُمُورِ العدميَّةِ؛ كتعليلِ بعضهم بناء الضمير باستغنائه عن الإعراب باختلاف صيغه لحصول الامتياز بذلك "(102). ومن ذلك أيضًا تعليلهم لرفع المبتدأ، ورفع الفعل المضارع، وإعمالهم العامل بعد حذفه، ...الخ. وقد ذكرت الكثير من الأمثلة الدَّالة على ذلك في المطالب السابقة في هذه الدراسة.

2- إِعْمَالُ اَلْعَامِلِ بَعْدَ حَذْفِـهِ:

  الأصلُ أنَّ جُمهورَ النُّحاةِ يرونَ أنَّ لكُلِّ عملٍ عاملٌ، والأصلُ فِي العَامِلِ أَنْ يعملَ، سَوَاءً الرَّفْع أو النَّصب أو الجر ...الخ، ولكنَّ العجيبَ هُوَ أنْ يعملَ العاملَ بعد حذفه (عدم وجوده)، ومن أمثلة ذلك، تُحذفُ "رُبَّ" بعد الواو أَو الفاءِ أَو بعد بل "قليلاً"، فيبقى عملها، كقول امرئِ القيس(103):

وليلٍ كموجِ البَحْرِ أَرخَى سُدُوْلَهُ    عَلَيَّ بأَنواعِ الهُمُوْمِ ليبتلِي

أي: وَرُبَّ ليلٍ . فَجُرَّ لَيْلٌ بـ"رُبَّ" المحذوفة بعد الواو. ومنه قولهم "بل مهمه قطعت بعد مهمه"، فجر "مهمه" بـ"رب" المحذوفة بعد "بل"، و"المهمه": المفازة البعيدة الأطراف. وإلى حذف "رب" وإبقاء جرها بعد هذه الأحرف الثلاثة أشار الناظم بقوله:

وَحُذِفَتْ رُبَّ فَجُرَّتْ بَعْدَ بَلْ     وَالفَاءُ وَبَعْدَ الوَاوِ شَاعَ ذَا عَمَلْ

   وقد حكى ابن عصفور، وابن مالك، إجماع النحويين على أنَّ الجرَّ في ذلك بـ (رُبَّ) المحذوفة، لا بالفاء(104). وفي قول الشاعر:

رَسْم دَار وقَفْتُ فِي طَلَلِهْ       كِدْتُ أقضِي الحياةَ من جَلَلِهْ (105)
يري المبرّد أنّ الفاء والواو همّا الجارّان، ويرى غيره أنّ الجارّ هو (رُبَّ) المحذوفة(106).
  وممَّا سبق نجد أنَّ النحاة أعملوا العدم (حذف العامل) في الوجود (الاسم الظاهر) !!
3- النَّصْبُ عَلَى نَزْعِ اَلْخَافِضِ:

  أن يأتي عامل في الجملة لينصب كلمة فهذا معقولٌ وكثيرٌ، أمَّا أن تُنصب كلمة ولا يجد النحاة تعليلاً لهذا النصب، فيقولون بأن عدم وجود الخافض هو عامل النصب! واختلف في عامل النصب حينئذٍ، فذهب الكوفيون إلى أن العامل هو نزع الخافض، وقال البصريون العامل هو الفعل نفسه قاله الصبان(107). ويجوز عند بعضهم أن يحذف الجار ويبقى عمله، ولا خلاف في شذوذ الإعمال حينئذٍ، ومنه قول الآخر:

إذا قيلَ أيٌّ النّاسِ شَرٌّ قبيلةً ... أَشارَتْ كُلَيْبٍ بِالأكُفِّ الأصابِعُ(108)
   ومنزوع الخافض يجب نصبه، ونصَّ على ذلك الأئمة من النحاة(109)، قال الشَّاطبي شارحاً قول الناظم:

وعدّ لازماً بحرف جرَّ     وإن حُذِفْ فالنصب للمنجرّ
"يعني: أنَّ الحرف إن حذف فلا بدّ للمنجر به من النصب، فيصير الفعل متعدّياً بنفسه بالعَرَضِ كالمتعدّي بحق الأصل، وذلك لأنه إذا تعلّق به فقد صار موضعه نصباً، ولذلك تقول: مررت بزيدٍ وعمراً ، فتعطف على موضعه نصباً"(110). 

    وقد يَسقُطُ حرفُ الجرِّ فينتصبُ المجرورُ على أنه مفعولٌ به. ويُسمّى "المنصوبَ على نزعِ الخافضِ" فهو يَرجعُ إلى أصلهِ من النصب(111)، كقول جرير:

تَمُرُّونَ الدِّيارَ، ولم تَعوجُوا، ... كلامُكُمُ عَلَيَّ إِذاً حَرَامُ(112)
  والأصلُ: تَمرّونَ بالديار. فانتصب المجرورُ بعد سُقوط الجارِّ.وسُقوطُ الجار بعد الفعل اللازم سماعيٌّ لا يُقاسُ عليه، إلا في "أَنْ وأَنَّ"، فهو جائزٌ قياساً إذا منَ اللَّبْسُ(113). وفي قول الشاعر: 

ألَا يا اسْلَمِي يا هندُ هندَ بنِي بَدْرِ ... وإنْ كَانَ حيَّانَا عِدًى آخر الدَّهْرِ(114)
   فقوله "آخر الدهر" منصوب على تقدير نزع الخافض، وأصله: إلى آخر الدهر، فحذف الحرف وأوصل الاسم الذي يشبه الفعل إلى المجرور فنصبه. ومن ذلك قول الفرزدق:

مِنَا الَّذي اخْتِيرَ الرِّجَالَ سَمَاحَةً ... وُجودًا إذا هَبَّ الرِّيَاحُ الزَّعَازعُ(115)
  والأصل: اختير زيد الرجال أو من الرجال، فنصب "الرجال" على نزع الخافض.

    وجاءت آيات كثيرة جداً تحتوي على أحدِ الحرفين المصدريَّين (أنَّ وأنْ) ، قال عنها المعربون للقرآن : إنَّها منزوعةٌ الخافض - ونزع الخافض معهما أمر قياسي عند النحاة -   ولهذا سأكتفي بإيراد أمثلةٍ تُوضِّـحُ هــذه المسألة دون استقصاء لجميع ما ورد منها في القرآن(116). وقال تعالى:  (وَبَشِّر الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ أنَّ لَهُمْ جَنّاتٍ ( سورة البقرة، الآية: 25 ؛ أي: بأنَّ لهم جنات. 

وقال تعالى: (إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحوا بَقَرَةً( سورة البقرة، الآية : 67؛ أي: بأن تذبحوا بقرة. وقال تعالى: (أَفَتَطْمَعونَ أَنْ يُّؤْمِنوا لَكُمْ( سورة البقرة، الآية: 75 ؛ أي: بأن يؤمنوا لكم.
   قيل: إنَّ نزع الخافض في غير مواطنه القياسية موقوف على السَّماعِ.(117) وقيل: إنَّ العربَ تنصب الاسم على نزع الخافض، كـ (تمرون الديار) والمنزوع الخافض مفعول به، والفعل في مثل هذا لا يصحُّ أن يتصل به ضمير المفعول به. وأُجيبَ بأن منزوع الخافض بابه ضرورة الشعر، أو الشذوذ، ولا تحمل القواعد على الضرائر والشذوذ.
     وبعدُ، فإنَّ نزع الخافض تغيير حاصل على مستوى التركيب لتحقيق بعض الأغراضِ كالتخفيف والإيجاز والمبالغة والاتساع ، ثُمَّ إنَّ موانعِ تقدير الخافضِ إمَّا عدميَّةٌ ؛ كالتمسُّكِ بالأصلِ عند عدمِ الدَّليلِ على الحذفِ، وإمَّا وجوديَّةٌ كوجود ما يُنافِي الحذف؛ مثل: التوكيد وبدل الاشتمال.
  إذن النحاة اعتمدوا على الخافض المنزوع (المعدوم) ليعمل النصب في الظاهر في الكلام !!

4- اَلْحَمْلُ عَلَى اَلْمَعْنَى (اَلتَّوَهُّمِ) : 
    الحَمْلُ عَلَي المَعْنَي: هـو" أنْ يُعطي الشيءُ حكـمَ ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو فيهما"(118)، أو هو "حملُ اللفظِ علي معني لفظٍ آخرَ أو تركيب علي معني علي معني آخـر ؛ لشبه بين اللفظيين والتركيبين في المعني المجازي , فيأخذان حكمهما النحويِّ مع ضرورةِ وجودِ قرينةٍ لفظيَّةٍ أو معنويَّةٍ , تدلُّ علي مُلاحظةِ اللَّفْظِ أو التركيبِ الآخرين ويُؤْمَنُ معها اللبس"(119).
    أمَّا اَلْحَمْلُ عَلَى اَلتَّوَهُّمَ فَهُو" تَفْسيرٌ تَخَيِّلِيٌّ يُضطرُ إليهِ النُّحاةِ والصَّرفيون؛ وذلك عَنْ طَرِيْقِ الاسْتِعَانَةِ بالمعنى في مُحاولةٍ للتَّوفيقِ وتحقيقِ الانْسِجَامِ بَيْنَ مَا قَدْ يُظَنُّ مِنْ خَطَأٍ فِي إِعْرَابِ أَلْفَاظِ بَعْضِ التَّراكيبِ العربيَّةِ الفَصِيحةِ؛ والتي لا ريبَ فِي صِحَّتِهَا، وبين القواعـدِ النَّحويَّةِ والصَّرفيَّةِ، ومُحاولةِ تفسيرِ مَجِيْئِهَا عَلَى هَذَا النَّظْمِ"(120). وَيَرَى كَثِيرٌ مِنْ اَلْعُلَمَاءِ أَنَّ اَلْحَمْلَ عَلَى اَلتَّوَهُّمَ هُو اَلْحَمْلُ عَلَى اَلْمَعْنَى ، فَهُمَا وَجْهَانِ لِعُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا أَنَّ الأَوَّلَ (التَّوهم) يُستخدمُ مع غيرِ القُرْآنِ ، والحَمْلُ عَلَى اَلْمَعْنَى يُسْتَخْدَمُ مَعَ القُرآنِ تَأَدُّباً .   

     وَمِنْ اَلْوَاضِحِ أَنَّ اَلْحَمْلَ عَلَي اَلْمَعْنَي يَتِمُّ بَيْنَ لَفْظَيْنِ بَيْنَهُمَا تَشَابُهٌ، فيُحملُ معني الثَّاني - مثلاً - علي الأول ؛ وذلك لِوُجُودِ قرينةٍ, وذلك "لأنَّهُمْ يُجْرُونَ الشَّيْءَ مَجْرَى اَلشَّيْءِ إِذَا شَابَهَهُ"(121), ويُلاحَظُ أَيْضًا أَنَّ كِلا اللَّفظينِ مَوجودٌ فِي الاسْتِعْمَالِ اللُّغويِّ, وذلك لأنَّ "حَمْلَ الشَّيْءِ فِي بعضِ أحْكَامِهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ أَصْلِهِ"، ولأنَّ العَرَبَ "كانتْ تُعنَى بأَلْفَاظِهَا فَتُصْلِحُهَا وتُهذبها وتُراعيها , وتُلاحظ أحكامها بالشِّعْرِ تارةً وبالخُطَبِ تارةً أُخْرَى, بالأسجاعِ التي تلتزمها وتتكلَّفُ استمرارها , فإنَّ المعانـي أقـوى عندها وأكرمُ عليها, وأفخـمُ قدرًا في نفوسها"(122), فكان العرب يحملُون على المعنى أو يستغنون عن بعض الألفاظ ببعضٍ؛ لهدفِ الوُصُولِ إلي سلامةِ التَّركيبِ وتَجويدِ المَعْنَى، وفي هذا الشأن يقول ابن الأنباري:"الحَمْلُ عَلَى اَلْمَعْنَى أَكْثْرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى"(123). 

5- تَبَايُنُ آَرَاءِ النُّحَاةِ حَوْلَ اَلْقَوْلِ بِالعَدَمِيَّةِ :

    لقد تباينت آراء العلماء والنحاة والصرفيين العرب حول القولِ بالعدميَّةِ والاعتداد بها، ففي الوقت الذي يؤكدون فيه "تقدُّمُ الإثباتِ على النَّفي، وشرفُ الوجود على العدم". (124) ومن ذلك قولهم:" لفظ المشرق، لأنَّهُ دالٌّ على الوُجُودِ، والمَغْرِبُ دالٌّ على العَدَمِ، والوُجُودُ لا مَحَالَةَ أشرفُ".(125)
  وكثيرٌ منهم يرى "أَنَّ الْعَدَم لَا يكون عَلامَةً".(126) وقولهم أيضًا:"العدمُ ليس بشيء فيكون إعراباً وعلامة لشيء في أصل الكلام ومعقوله"(127)، "لأنَّ العدم ليس بصالح لأن يكون أثرًا. وأمَّا بقاء الشيء على العدم فمستند إلى بقاء عدم مشية الفعل"(128). ولأنَّ "العدم يقال فيه فيما لم يوجد بعدُ".(129) ومنه قولهم:"العدم لا يكون علة مؤثرة، وكذا المعدوم المركب من الوجود، والعدم والمركب من الموجود والمعدوم؛ لأن العلة المؤثرة لا بد وأن تكون مؤثرة، والتأثير صفة ثبوتية، فثبوته فرع ثبوت المثبت له، فلا يتصف به العدم الصرف ولا ما تركب منه ولا المتصف به"(130).

  لكنَّهُمْ يُدافِعُون عَنْ مَوقِفِهِمْ، ويُعلِّلُونَهُ، ويقولُون بالعَدَمِ المُطْلَقِ والعَدَمِ المُقيَّدِ، ومن ذلك تصريحهم بأنَّ "العَدَمَ لا يصلحُ علامةً للوجودي. وأُجيبَ بأنَّ ذلك في العدم المطلق وما هنا عدم مقيد"(131). ثم يقررون أنَّ "اسْتِمْرَار الْعَدَم لَا يفْتَقر إِلَى سَبَب بِخِلَاف اسْتِمْرَار الْوُجُود".(132)  ويقولون:"العدمُ إمَّا أن يكون واجبًا أولا يكونُ، وتُسمَّى لا وجوب العدمِ إمكانًا".(133) وقولهم:"والوُجُوبُ امتناعُ العَدَمِ أو لا إمكان العدمِ. والامتناعُ وجوبُ العَدَمِ أو لا إمكان الوجود"(134). و"الامتناعُ: ضَرورةُ اقتضاءِ الذَّاتِ عَدَمُ الوُجُودِ الخارجي، وهذا هو الامتناع الذاتي أو وجوب العدم"، و"الممتنع من أفراده الضروري العدم".(135)
  وقد اعتمدوا على العدمية في عامل الابتداء، وأصل المفرد، وأصل المذكر العدمي الذي لا يشتمل على علامة ...الخ، وذلك لأنه عندهم "الأصل في الأشياء العدم؛ أي: العدم فيها مقدم على الوجود!!" ، والأصل العدم في الصفات العارضة. 

   إذنْ قَدْ "يصلُ الأمرُ بِهِمْ أَنْ يَفْتَرِضُوا وُجُودَ تَرَاكِيْبَ لا وُجُودَ لَهَا فِعْلاً ، ولكنَّه – النَّحويُّ - مَدفوعٌ إلى افتراضِهِمْ بِحُكْمِ اِلْتِزَامِهِ لِلْقَوَاعِدِ النَّحويَّةِ، أو بِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَنَّ النَّحْوَ لا يُعيدُ صياغةَ النَّصِّ الموجودِ فعلاً، إِذْ هُو يخلقُ نصوصاً لا وُجُودَ لها..!!"(136).
    ولقد تأكدنا من أنَّهم يعولون على القولِ بالعدميَّةِ والاعتماد عليها في كثير من المسائل النحوية والصرفية؛ كما مرَّ بنا مع الاسم والفعل والحرف، وغير ذلك.

*****

اَلْخَاتِمَةُ وَأَهَمُّ اَلنَّتَائِجِ
الحمدُ لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى ... ثمَّ أمَّا بعــدُ :

 فقد وقفت الدراسة لتفحص ظاهرة لغوية عربية وردت تراث الدراسات النحوية والصرفية، ألَّا وهي ظاهرة القول بالعدمية، والاعتماد على العدم في تعليل وتفسير بعض الموجودات في الكلام العربي، وقد توصَّلت الدراسة إلى كثيرٍ من النتائج، من أهمها :

1- حاولت الدراسة وضع تعريف للظاهرة يساعد على فهمها.

2- قدمت الدراسة بعض أسباب وقوع ظاهرة القول بالعدمية في الدراسات النحوية والصرفية.

3- حاولت الدراسة الوقوف على علاقة هذه الظاهرة بغيرها من المصطلحات والظواهر الأخرى؛ كالعلة العدمية، والحذف والتقدير، والحمل على التوهم، والإعراب التقديري، والتعذر والثقل...الخ.

4- الاعتماد على العلامة العدمية موجود أيضًا في اللغة الفارسية كما ذكرت الدراسة.

5- أكدت الدراسة تباين آراء النحويين والصرفيين العرب حول هذه الظاهرة (العدمية) .

6- قدمت الدراسة أمثلة مختصرة للتدليل على وقوع هذه الظاهرة مع مسائل الاسم والفعل والحرف.

   ومن ذلك باختصار:

(أ) في مسائل الاسم:

- التكلم استخراج اللفظ من العدم إلى الوجود.

- إعراب الأسماء الستة بعلامات فرعية اعتمد على شروط عدمية.

- قيود الاسم المفرد عدمية، قلا يقبل علامات المثنى أو الجمع.

- علامة اسم الفعل عدمية، فلا يقبل علامات الاسم ولا الفعل .

- علامة الابتداء عدمية.

- المفعول المطلق ليس له وجود كباقي المفاعيل بل أوجد من العدم.

- الأصل في الاستثناء العدم، والأصل في الصفات الطارئة العدم.

- الأصل في الاسم المذكر العدم، فلا يقبل علامات التأنيث .

- شروط ترخيم المنادى خمسة أربعة منها عدمية.

- يجوز تصغير ما يزيد على أربعة غير أصول؛ لأنَّ الحرف الزائد غي حكم العدم، وكذلك الحركة العارضة في حكم العدم.

(ب) في مسائل الفعل:

-   الفعل المضارع يدل على التجدد؛ بمعنى الوجود بعد العدم.

- علامة رفع المضارع عدمية ؛ فلا يسبق بناصب ولا جازم.

- الشرط عند النحويين والصرفيين العرب ما يلزم من عدمه العدم.

(ج) في مسائل الحرف :

- علامة الحرف عدمية. والحرف الزائد كالعدم .

- (رُبَّ) علامتها عدمية؛ فلا يحسن فيها علامات الأسماء ولا الأفعال .

- حرف (لو) وضع لتعليق العدم بالعدم.

- الحرف (أو) يفيد الإباحة؛ حيث يتحقق معه نفي شمول العدم دون الوجود.

- تسمية همزة الوصل بهذا الاسم لسقوطها في الوصل؛ اعتمادًا على العدم !

(د) أهم مظاهر الاعتماد على العدمية في الدراسات النحوية والصرفية ، يضاف لما سبق، ما يأتي باختصار:

1-  التعليل بالعلة العدمية .                       2- إعمال العامل بعد حذفه .

3- النصب على نزع الخافض.                     4- الحمل على التوهم .

5- الحمل على الموضع .

    وبعــــدُ، فالله أسأل أن ينفع بهذه الدراسة من شاء، وأن يجعلها لبنة بناء في صرح مكتبتنا اللغوية النحوية الصرفية، لا معول هدم، وما كان من مزية وفضل فمن الله سبحانه وتعالى، وما شابها من قصور فمن نفسي ومن الشيطان، والله الموفق والمستعان،،،،

*****
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